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مرخ رم 
الحمد للّه رب العللمين . والصلاة والسلام على محمد وآله 
الطاهرين ولعنة اللّه على أعدائهم إي يوم الدين . 
ويعد: 
فهذا بحث متواضع في مسألة (الترتب) وأسأل اللّه سبحانه التوفيق والقبول, 
انه الموفق والمستعان . 
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هل المسألة اصولية؟ 


الظاهر من بعض العبارات : أن موضوع المسألة وجود الامر بالضد المهم 
معلقأً على عصيان الامر بالاهم ونحوه ؛ وعدم وجوده . 

وظاهر بعض آخر : كون الموضوع صحة الضد المهم » وفساده . 

وقد بورد عليهما  :‏ بناءاً على استقلالية المسألة وعدم تبعيئها لغيرها لوجود 
ملاكها فيها ‏ بأن البحجث عن حكم فعل المكلف من حيث الاقتضاء والتخيير » 
والصحة والبطلان ونحودما من الدباحث الفقهية » اذ موضوع المسألة الفقهية هو 
قدل المكلن ؛ ومحهولها هو ء-وارضه الحكمية » ومن الواضصح : أن الشد 
المهم فعل من أفمال المكلف؛ و كونه مأموراً به وصحيحاً أو باطلا عار ض حكدي 
فتكون المسألة فتهية . 

وفيه : 

أولا : ماذكره المحقق النائيني (قده) كما في أجود التقربرات) وهو : 

أن علم الفنه متكفل لبيان أحوال موضوعات خاصصة كالصلاة والصوم 


(1) العبارات المنقولة فىهذه الرسالة عن الاساطين (قدس سرهم) لوحظ فيها عادة : 
أداء المنتى لا اللفظ . 
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ونحوهاء وأما الكليات التي لاينحصر صدقها بموضوع تخاصن فلايتكفله علم 
الفته أصلا . 

وبرد عليه : 

عدم اختصاص المباحث الفقهية بمايبحثفيدعن حكم مو ضوع من الموضوعات 
الخاصةف ٠ن‏ جملةمن المباحث الفقهية كمباحث وجو بالوفاءبا لنذر وأخويهووجوب 
اطاعة الوالدين ووجوب الوفاء بالشرط ونحوها يبحث فيها عن أحكام العناوين 
العامة القابلة. لاضدق على الافعال المختلفة في الماهية والعنؤان كما ذكر 
بعض الاغلام ‏ . 

(هذا)مضافاًلىأنسعة حدود العلم وضيقها تابعانلسعة حدود الغرض وضيقهاء 
فانالعمل تابع للغرض» وهو واذكان آخر مايتحقق في الخار جءالا أنه أولماينقدح 
في الذهن » ولذا ذكروا ان الغاية علة فاعلية الفاعل بما هيتها » وان كانت معلولة 
له بائيتها ومن هنا يعلم أنه وان كان التشابه الذي يقع ‏ في غالب الاحيان :بين 
مسنائل العلم أم رأتكو بنياً ذاتيً» الا أن افرادمر كب اعتباريعن مر كب اعتباري آخر 
وجعله عاماً ب رأسه؛ و جعل محوره موضو عأمعينآ دون آخر مع كونه أعم منه أوأخخص 
أوبينهما العموم من وجه ‏ مما يتبعه سعة العلم وضيقه ‏ انما يتبع تمايز الغرض» 
واذاقد لانذكر بعض الامور المتشابهة في العلم لانها لاتخدم الغرض » وقد تذكر 
امور فيها شيء من التباعد ادخخلها جميعاً في الغرض » فالواضع غير مقيد بالتشابه, 
التكويني » وائما هو تابع لغرضه . 

ومن المةرر : أن الغرض من المسألة الفتهية ‏ قاعدة كانت أو حكما د هو 
معرفة الاحكام الشرعية اللاحقة لفعل المكلف ‏ تكليفاً ووضعاً لاجل أن لايشذ 
عمل المكلف عما أراده له الشارع . 

وعلى هذا فلافرق في موضوع المسألة الفقهبة. بين اليد والخصوص. 
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وانحصار الصدق وعدمه » وذلك لان الموضوع العام كالخاص ‏ مما له مدخلية 
في غرض الففيه . 

ولعل ماذكره السيد الوالد ‏ دام ظله ‏ من أنه لايشترط البحث عن أحوال 
موضوعات نخاصة في كون المسألة فقهية » بعدكون الوجوب من عوارض فعل 
المكلن » اشارة الى ذلك . 

(مع) أه لاضابط لانحصار الصدق بموضو ع خاص » اذ الانحصار قد يكون 
صنفياً وقد يكون نوعياً» وقد يكو نجنسياً »كما أن لكل واحد منها مراتب مختلفة 
في القرب والبعد » وجعل الضابط أحدها دون الاخر مفتقر الى إلدليل:» وهو 
مفقود في المقام . 

ثم :.ان المحقق العراقي (قده) في مقام الذب عن نظير الاشكال الوارد في 
المقام اشترط في كون المسئلة فتهية مضافاً الىوحدة الموضوح: وحدة المحمول 
ووحدة الملاك فما لم يكن واجدأ للوحدات الثلاث لايعد من المسائل الفقهية . 

قال (ره): ان الملاك في المسئلة الفرعية على مايقتضيه الاستقراء في مواردها 
انما.هو وحدة الملاك والحكم والموضوع » فكان المحمول فيها دائماً حكماً 
شخصيا متعلقاً بموضوع وحداني بملاك خاص »كما في مثل (الصلاة واجبة) في 
قبال (الصوم واجب) و (الحج واجب) » ومثل هذا الملاك غير موجود في المقام 
... الى آخر كلامه (ره) . 

ولعل ماذكره (ره) هسنا ينافي ماسبق منه من تبعية العلوم للاغراض قال 
(فده) : (ان كل من قئن قانؤناً أو أسس فنا من الفنون لابد أن يلاحظ في نظزه 
أولاغرضاً ومقصدأ نخاصاً ثم يجمع شتاتاً من القواعد والمسائل الخاصة التي هي 
عبارة عن مجموع القضية من الموضوع والمحمول أو المحمولات المنتسبة الى 
الموضوعات مماكانت وافية بذلك الغرض والمتصد المخصوص »كما عليهأيضاً 
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قدجرى ديدن أر باب الفنون من الصدر الاول ..ومن المعلوم أنه لايكاد يجمع من 
القضايا والقواعد في كل فن الا ماكانت منها محصلة لذلك الغرض » دون غيرها 
من القضايا التي لايكون لها دخل في ذلك الغرض » فمن كان غرضه مدلا هو 
صيانةالفكر عنالخطأ لابد له من تدوين القضاياالتي لها دخل في الغرض المز بود 
دون غيرها من القضايا غير المرتبطة به ..) . 

(مع) أنه لم ينقدح المراد بالوحدة التي جعلها ملاكاً لكون المسألة فقهية؛ 
اذالوحدة الحقيقية الحقة ‏ وهي مالم تكن 'لذات فيها مأخوذة في مفهوم الصفة 
المشتقة من الوحدة ‏ منتفية في المقام مطلقأ » والوحدة الحقيقية غير الحقة ‏ 
وهي التي أحذت الذاتفيها لكنكانت الوحدةوصفاً لها بحالفسها فيمقا بل|اوحدة 
غير الحتيقية التي تكون الوحدة وصفاً لها بحال متعلقها كالوحدة بالجنس أو 
الذنوع_ساريةفي كل أقسام الواح دبالعمومالمفهوميدوذفرق بين كونالوحدة صنفية 
أو نوعية أو جنسية وبين كونها قريبة أو بعيدة» وتكثر المصاديق الخارجية مشترك 
بين الجميع » وصسرف سعة حيطة مفهوم وضيق آخر لايكون مائزأ فيما نحن 
بصدده؛ والا لزم الاقتصار في كونالمسألة ففهية على مايكون موضوعه هوالصنف 
القربب » وهو مقطوع الانتفاء . 

(ثم)على ماذ كره(فده) تخر بج كثير من المسائلوالقر اعد الفقهيةعن دائرةالبحث 
الفمهي مل (العبادات مشروطة بالنية) و (العةود تابعة للقصود)و (مايفمن بصديحه 
يضمن بفاسده) و(مالايضمن بصديحه لايضمن بفاسده) و (أوفوا بالعتود)و(انمايحال 
الكلامو يحرم الكلام) و(الاستصحاب) و(البراءة)الجاريتينفي الشبهاتالموضوعية 
على مبنى القوم فيهما ‏ ونحوها ؛ لعدم وحدة الموضوع والحدول فيها . 

(مضافاً) الى أنه لميثبث كون الخطابات الوحدانية الموضوع والتحمولكب- 
ب مثل قوله تعالى (أقيموا الصلاة) وقوله تعالي (ولله على الناس حسج البيت) 


4 الترتب 





ذاتملاكواحد » اا يحتمل-ثبوتا ‏ وجود ملاكات متعددةيختص كلمنها بصنف 
من أصناف موضوع الخطاب مثلا : يكون ملاك تغسيل عامة الناس هو التطهير » 
وملاك تغسيل المعصوم (/لإ) جربان الشنة» الى غير ذلك؛ وتوحيدكل الاصناف 
فيموضو ع واحد وحمل محمول واحد عليها لايدل على وحدة الملاك» كمايظهر 
بملاحظة القوانين العرفية والقواعد المذكورة في العلوم كالطب ونحوه. 

ثانياً : أن ملاك كون المسألة اصولية لاينحصر في وقوعها في طريق استنباط 
الاكام الكلية من أدلتها والاازم اختلال الطرد والعكسء وذلك لوقوع كثير من 
القواعد في طريق استنباط الاحكام الكلية مع عدم ادراج الهَوم لها في المسائل 
الاصولية كاصالة الطهارة ‏ بناءا على عمومها للشبهات| لحكمية كعدوهها للشيهات 
الموضوعية و كتاعدة نفيالحرجء التي بها ينفى ‏ مثلا- وجوب الفحص عن 
المعارض حتى يقطع بعدمه علىماذكره الشيخ الاعظم ( ره) في الاستصحاب » 
وكقاعدة الفراغ؛علىماذكره المشكيني (قده) في مسالة النهي في العبادة: و كقاعدة 
نفي الضرر بناءاً على جريانها في الشبهات الحكمية؛ كما هو أحدالقو لين فيالمسألة 
كمافي المحاضرات والمصباح-وكالقياس والاستحسان والمصالحالمرسلةورأي 
الصحابي ونحوها » اذ لايشترط في اصولية المسألة ثبوت الدليلية أو الدلالة أو 
الاستلزام؛ اذ قديثبت في الاصول عدم دليلية شيء كالشهرة الفتوائية وقول اللغوي 
أو عدم ذلالة شيء على شيء كما يقال لادلالة للامر على الوجوب ولاللنهي على 
الحرمةءأو :عدم استلزامشيءلشيءكعدم استلزام ووب الشيء لوجوبمقدماته ». 
وعدم استلزام حسرمة الشيء لفساد ضده » والتزام الاستطراد في ذلك كله فيه 
مالابخنى . : 

ومنهنا أبدل صاحب الفصول (فده) تعريط:صاحب القواثين (قده) لموضوع 
الإضول بأنه ؛ (مايبحشفيه عن حال الدليلٍ بعد الفراغ عنكونه دليلا) بقوله - 
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(اذموضوع الاصول ذوات الادلة من نحيث يبحث عن داريلتها أوعما يعرض 
لها بعد الدليلية) . 

وأيضاً: نجد هنالكمسائل لاتقع في طريق استنباط الاحكام ااكلية وقدأدرجها 
القوم في ضمن المباحث الاصولية » كوجوب الفحص في الشبهات الموضوعية 
وكسريان اجمال المخصص الى العام في الشبهات المصداقية؛ و كمبحث مخالفة 
العلم الاجمالي في الشبهة الموضوعية؛ وكمسائل دوران الامر بين الحرمة وغير 
الوجوب مبعالشك فيالواقعة الجزئية» ودوران الامر بين الوجوب وغيرالحرمة 
من جهة الاشتباه فسي موضوع الحكم » ودوران الامر بيسن الوجوب والحرمة 
من جهة اشتباه الموضوع كل هذه الثلائة في صورةكون الشك في نفس 
التكلين » ويجري نتايرها فسيكون الشك في المكلف به مما يشمل شطرأ من 
مبادث الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة والافل والاكثر » والمتباينين 
وكاستصحاب الكلي في باب الموضوعات الى غير ذلك . 

والتزام الاستطراد.في ذلك كابه لاوجه له » بعد امكان عدها من الحساثل 
الاضولية.فانقدح بذلك عدم انحصار: الملاك في وقوع المسألة في طر يق استنباط 
الاحكام الكلية من ادلتها » بل الملاك يتكون من امور مختافة. 

منها : ماذكر ٠‏ 

ومنها : عمومها لجميع الابواب أو اكثرها أو كثير منها . 

ومنها : عدم البحث عنها في فن آخر . 

ومنها : احتياج الءسألة الى مزيد نتض وابرام . 

ومنها :قرب مدخليتها في عملية الاستنباط . 

ومنها : شرائط الزمان والمكان . 

ومنها :غير ذلك , 
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فالمزيج من هذه الامور ب كلا أو بعضأ ‏ هو الملاك في أصولية المسألة.. 
ويؤيدذلك ‏ ولو في الجملة : ماذكرهصا حب الكفارة (قده) في مبحث الاصول 
العملية قال : 

(والمهم منها أربعة فانمثل قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته بالشبهةا لحكمية 
وان كان مما ينتهي اليها فيما لاحجة على طهارته ولا على نجاسته الا أن البحث 
عنها ليس بمهم حيث أنهاثابتة بلاكلام من دون حاجة الى نقض وابرام» بخلاف 
الاربعة وهي البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب قانها محل الخلاف بين 
الاصحاب ويحتاج تنقيح مجاريها وتوضيح ماهو حكم العقل أو متتضى عءوم 
النقل فيها الى مزيد بحث وبيان ومؤنة حجة وبرهان ؛ هذا مع جريانها ني كل 
الابواب » واختصاص تلك القاعدة ببعضها) . 

ومافي (المحاضرات) في تقسيم القواعد الاصولية حديث قال : 

(الضرب الاوك مايكون البحث فيه عنالصغرى بعد احراز الكبرىوالفراغ 
عنها ؛ وهي مباحدث الالفاظ بأجمعهاء فا نكبرى هذه المباحث وهي مسألة حجية 
الظهورمح<رزة ومفرو غعنها وثابتة من جهة بناء العقلاء وقيام!لسيرة القطعيةعليهاء 
ولم يختلف فيها ائنان » ولم يقشع البحث عنها في أي علم ؛ ومن هنا قلنا انها 
خارجة عن المسائل الاصولية) . 

وقريب منه مافي (مصباح الاصول) وهو وان كان محل تأمل » الأانه لايخلى 
من تأبيد لماذكرنا ٠.‏ 

ويؤيده أيضاً : اختلاف كتب الاصول في المسائل المبحوثة فيها ».فهنالك 
مسائل كثيرة أدرجت في كتب الاصول السابقة » ثم هجرت في كتب الاصول 
الحديئة »؛ خصوصاً بعد الشيخ الاعظم (قده) . 

وبكني : أن يعلم أن قسمأ من مباحث الدراية كانت ضمن الاصول ثم 97 
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عنه وكذا ملاحظة تاريخ تطور علم الاصول والتفاعل ال.تبسادل بين عام الاصول 
وعلم الفقه . 

الثاً : مع التسليم يمكن القول : 

ان البحث في هذه المسألة ليس عن نفس الوجوب » بل عن الملازمسة 
العقلية بين الامر بالاهم وانتفاء الامر باهم أو بين وجوبه وانتفاء وجوبه ومن 
المعلوم ان الملازمة من عوارض نفس الطلبء لامن عوارض فعل المكافء وان 
كان العلم بالملازمة مستلزماً للعلم بحكم فعل المكاف وهو وجوب الاتيان بااضد 
المهم أو عدم وجوبهء وبذلك ينطبق ماذكروه في ضابط المسألة الاصولية من 
وقوعها في طريق استنباط الحكم الكلي على محل البحث » فانه على الملازمة 
يستنبط عدم وجوب المهم » وعاى عدءهسا يستنبط الوجوب ؛ ولايعنى بالمسألة 
الاصولية الا مايصح أن تقع كبرى لقياس ينتج الحكم الكلي » ومع انطباق 
ضابط المسألة الاصولية على مبحث (الترتب) لاوجه للالتزام بكون البحث فيها 
استطرادياً » ولابجعلها مسألة فقهية؛ وان كانت فيها جهتهاء وذلك لماتقرر في محله 
من امكان تداخل علمين أو أزيد في بعض المسائل؛ وكون التمايز بينها بالاغراض 
أو نحوها . 

وعلى ذلك فتندرج المسألة في الملازمات العقلية غير المستقلة » نظيرمملة 
الفيد والمقدمة والاجزاء ونحوها » فلاتكون حينئذ من المسائل الفرعية . فتأمل 


شرائط تحقق الموضوع 
يشترط في تحقق موضوع (الترتب) امور : 


وحود التضاد بين الامرين 


( الاول) : وجود التضاد بين الامرين » والا لم يكن محذور في الجمع 
بينهما . 

ولابخفى أنه ليس المراد (التضاد بالذات) ؛ اذ لايجري في الاحكام الشرعية 
لكونها أمورا اعتبارية » على ماتقرر في محله . 

ولا (التضادبالتبع) ‏ بأن يكونالموصوف بالتضاد بالذاتواسطة في ثبوت 
التضاد لهسا » كوسطية النار في ثبوت الحرارة للماء ‏ اذ الوجدان قاض بأنه 
لاتضاد بين انشاء الوجوب وانشاء الحرمة على شيء معين لوقصر النظر عليهما ؛ 
ولوبعد وسطية غيرهما . 

بل المراد (التضاد بالعرض) ‏ بأن يكون الموصوف به بالذات واسطة في 
العروض وهي ماكانت الواسطة مناطأ . لاتصاف ذيها بشيء بالعرض والمجاز » 
لعلاقة » كما في حركة السفينة وحركة جالسها ‏ أماالاصالة فهي للتضاد الحاصل 
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في (المتتهى) - أي مايرتبط بمرحلة امتثال المكاف للحكم وجريه الع.لي على 
مقتضاه ‏ وأماالتضاد الحاصل في (المبدأ)-أيمبدأ الحكم من الارادة ومقدماتها 
فهو تضاد بالتبع على ماسيأتي ان شاء الله تعالى . 

ثم لايخفى ان المراد من التضاد هنا لاينحصرفي (الحقيقي منه) » وهوماكان 
بين الذاتين المتضادتين غاية البعد والخلاف » كمافي طرفي الافراط والتفريطمن 
الصفات » مثل الجبن زالتهور » بل بعم التضاد المشهوري أيضأ » وهو مابشمل 
غير ماكان كذلك كعمومه له ؛ كالتضاد بين الجبن والشجاعة . 

وماذكر من التعميم انماهو لعموم الملاك » فمايساق هن الادلة لاثبات امكان 
الترتب أو امتناعه يشمل النضاد مطلقاً » حقيقياً كان أو مشهوريا . 

نعم إستثنى من ذلك : التضاد بين الضدين اللذين لاثااث لهمسا »؛ وسيأتي 
البحث في ذلك انشاء الله تعالى . 

ثم : ان تخصيص (الضدين) بالذكر ‏ من بين اقسام التقابل الاربعة ‏ انما 
هو لعدم امكان جريان الترتب في البواقي » أما (النقيضان) فلان عصان احدهما 
مساوق لتحةق الاخر » لاستحالة ارتفاع النقيضين » فيكون طلبه طلبا للحاصل » 
وأما (العدم والملكة) فلرجوعهما الى (النقيضين) لكن مع لحاظ المحل القابل» 
سواء لوحظ المحل القابل مقيداً بالوقت والشخص وهو (المشهوري) أو مطلقاً 
وهو (الحقيقي) » وأما (المتضايفان) فلوجوب وجود كل واحد منهسا بالقياس 
الى وجود الاخصر ء وامتناعه بالقياس الى عدمه ؛ فلايعقل اناطة وجوب ايجاد 
احدهما بعصيان ايجاد الاخر لانه يؤول الى ايجاب ايجاد الشيء في ظرف عدمه 
"وهو تهافت ٠.‏ 

هذاء ولكن يمكن أنيقال بعدم اختصاص الجريان بالضدين» اذيمكنجريانه 
ولوبملاكه. فسي الخلافين أيضا » بأن يكون متعاق الامر الاول : التطهير 
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مثلا ‏ ومتعلق الثاني : التعطير » معلقاً على عصيان الامر الاول ؛ وائما ام يأمر 
المولى بهما معأ بأن يكونالاءرانعرضيين مع قابلية المحل وقدرة المكلفعلى 
الجمع ‏ ب.قتضى كونهاخلافين ‏ لنفسدة في الامر بالجمعأونحو ذلك؛ وانما 
لم يكن الامر ان تخييريين لكون الاول أهم . 

ومنشأ هذا التعميم استلزام الامر كذالك لطاب الجمع ‏ لعدم سقوط الامدر 
بالاهم بعصيانه مالم يفت الموضوع ‏ وقد فرضنا ال.حذور فيه » هذا على مبنى 
الامتناع » فتأمل . 

وعليه : ينبغي أذ (الغيرية) ‏ التي هي مقسم للتماثل والتخااف والتقابل 
في عنوان البحت لاتخصيصه بالنضاد ‏ الذي هو أحد أنواع التقابل ب ولعل 
النخصيص ب(النضاد) في كلمات الاصوليين لمكان كونه محل الحاجة » وتعددأمئلته 
في الاوامر ااشرعية ب على ماسيأتي انشاء الله تعالى ‏ . 

وهل يختص الامر في العنوان بالشرعي ؟ أم يعم العقلي. أيضا ؟ 

قديقال : بالاختصاص » بناءاً على انكار وجود الاحكام العقلية أصلاء فالعقل 
يرى الحسن والقبيح » وليست له تاعثية نحو الحسن » ولازاجرية عن القبيح . 

وفيه: ان.باعئية العثلوزاجريتهمن«الوجدانيات» وهي من أفساء اليقينيات» 
كما ذكر في بحث ( الصناءات الخمسٍ » - والانسان يحس من وجدانهالفرق 
بين «الرؤيةالمجردة للعقل» ‏ كادراكه بأنالواحد نصف الاثنين » أو قبح المنظر 
المشوه ب وبين «الرؤية المصحو بةبالتحريك» كما في |ابعث نحو العدلوالزجر 
عن الظلم . 

وتؤيده بعض الظواه ركةوله تعالى (ونهى النذس عن الهوى) وقو لاسبحانه 
(أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون) . 

لابقال: الادرالاسنخ مغاير للبعث والزجر ء اذيشبه ان يكون من قبيل الانفعال 
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ودما من قبيل الفعل » والواحد لايصدر منه الاالواحد . 

فانه يقال: ان في كون الادراك منقبيل الانفعال نظراً » فقد ذهب ج٠عالى‏ 
كونه من مقولة « الفعل »» فالنفستنشىء الصور الذهنية في صقع نفسهاء لاانها 
تنطبع فيها انطباع الصورة في المرآة » فلايكون ثمة تعدد في السنخ » مع ان 
موضوع القاعدة ‏ على فرض تسليمها ‏ هو الواحدالحقيقي » لان مناطها: هوأن 
كل علة لابد أن يكون لها خصوصية بحسبها يصدر عنها المعلول المعين » فلو 
تعدو تعددت وانثلمتوحدةالبسيط» وهذاالمناط كما ترىمختص باليسيط الحقيقي» 
ولذاذكروا انالقاعدةلاتجري في الم ركب ولوكانت كثرتهاعتبارية » وهذاالشرط 
مفقود في المقام . 

وتمام الكلام مو كول الى محله . 

لايقال: ان الحكم عبارةعن نسبةانشائيةمتقومة بطرفين الحا كموالمحكوم 
عليه ولااثنيتية في المقام . 

فانه يقال : يكفي في الاثنينية. لتعدد الاعتباري؛ ولايفتقر الى التعددا ألخارجي 
ومثاله في الاعتباريات : تولي الوليوالوصي وال وكيل طرفي المعاملةكأن يبيع 
مال المولى عليه لنفسه » وماله له »كما ذكر في كتاب البريع والوكالة والنكاح » 
ومثاله في الامور الخارجية : علم النفس بذاتها . هذا مضانفاً الى تحقق الاثنينية 
خارجاً » اذالنفس ‏ على المعروف-_حقيقةذاتمراتب فيمكن أن تكوزمرتبة منها 
حا كمةعلى مرتبة اجرى منها فتأمل. 

ثم انه لوفرض انكار جريان الترتب في مرحلة(الحكم العقلي) أمكن تصور 
الجريان في مرحلة (الرؤية العقلية) بأن يرى العقل أحد الشيئين حد:أ على كل 
تقدير ؛ والاخخر حسناً على تقدير ترك الاول ؛ نعم يمكن أن يقال : 

. باذؤلكخروج عن المولوية الى الارشادية؛ وقد أخذت الاوأي فيه وضوع 
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الترتب . 

وبه أيضا يمكن أن يورد على الترت في مرحلة (الحكم العقاي) ‏ على 
فرض تسليمه ‏ بأن يقال : بأن الحكم ازشادي » فلايتحةق موضوع (الترتب)اذ 
لااشكال في جواز الامر الترتبي الارشادي حتى عندالقائل بامتناع الترتبوماوقع 
محلذ للخلاف هو الامر المولوي . 

ثم انه لاوجه لتخصرص مرضوع الترتب ب(الامرين) » اذالترتب كما يجري 
في الامرين كذ لك يجري في النهيين والمختلفين»فتكون الاقسام أربعة وتعلم الامثلة 
بقلب أحد الامرين أر كليهما الى النهي عن الضد العام للمتعلقكقول الامر(لاتترك 
الدرس فان عصيت فلانترك التجارة) . 

ودعوى : كون النهي حينئذ صوريأ » وواقع الامر هو الاهر مدفوءة نقضاً: 
بامكان ادعاء الحكس » ولا أولوية لها عليه . 

وحلا : يأنه كما يمكن كونالمصلحة في الفعل كذ لك يمكن كو نالمفسدة في 
الترك فلامولى ان يصب الحكم في قااب الامر بالفعل في -الاول » والنهي عمسن 
النقيض في الثاني . 

٠‏ ويمكن أن يمثل لذلك أيضاً بقاب الامر بأحد الضدين الذين لاثالث لهم) 
الى النهي عن ضده الخاص » فالامر لوجود الصلحة في الفعل » والنهي أقيام 
المفسدة بالضد الخاص.. 

ولايرد هنا ماقدير دعلى سابقه من استحالة قيام الوصف !اوجودي بااترك 
العدمي » لكون الضدين وجوديين . 

هذا كله لو بنيعلى ان الاختلاف بين الامروالنهي احتلاف في السنخوالطبيعة» 
واما لوقيل بامكانكون الاختلاف بينهما في اللفظ والصياغة ‏ ولوفي الجملة - 
فالافر أوضح » اذعليه يكون للمولى أن يصوغ طلبه في قالب الامر أو النوي بلا 
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فرق بينهما .. 
النفسي والغيري» اذيكونللمولى تحديد مراكزحق الطاعة في الشىء سواءكانت 
المصلحة قائمة به أو قائمة بما يؤدي اليه . 


كون التكليفين الزاهيين 


(الثاني)كون التكليفين الزاميين . 

وفبه نظر : لجريان (الترتب) أيضاً في غير هذه الصورة . 

وتقريبه : ان الواجب والمستحب - و كنذا الحرام والدكروه ‏ وان كنا 
حقيقتين هتباينتين بلحاظ مرتبة (الحكم) » فائهما أمران انتزاعيات » والتفاوت 
التشكيكي لامجرى له في الامور الانتزاعية , لاعقلا» ولاعرفاً » لكنهما بلحاظ 
المباديء حقيقَة وا<-دة ذات «هراتب » تختلف من حرث الغنى والفقر والشدة 
والضعف » كالمرتية الضعيفة والشديدة من السواد مثلا » فتكون مباديء الحكم 
غير الاازامي مسانخة لمباديءااحكم الاازامي وان اختلفت في الشدة والضعف. 

ومن الواضحانالبحث في امكانالترتبو امتناعه ليس بلحاظ مرحلة(الحكم) 
ليقال باختلاف الحقيقتين » لما قدسيق من عدم التضاد بين الاحكام لابالذات ولا 
بالتبع » وائما هو بلحاظ مرحلة (المباميء) التي قد عرقتانها «تمائلة في الا<كام 
الالزامية وغير الالزامية . ش 

ثم لوفرضان المباديءحقائق متباينة بتمام الذات لم يضر قي المقام» وذلك 
لتوقف الحكم غير الاأزامي كالالزامني ‏ على الملاك والارادة وتحوهما مان 
المباذيء . وان فرض تحتّق الاختلاف فيما بينها ‏ فيجري بلحاظها بحث. الأنكان 
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والامتناع ُ 

هذا ولكن في المسألة احتمالان 5ران : 

أحدهما : 

الجواز مطلتاً » وذلك لان مجرد اشترالكغير الالزامي مع الالزامي في وجود 
المباديء لايكني؛ بعد وجود الاختلاف السنخي بينهما فيها » اذ الار ادة في الاازاء.ي 
من الاحكام قوية الى حد لابرضى المو لىقيهبالترك .ومع بأوغ الارادة الى هذه 
الدرجة من الشدة لاببقى هناك مجال لارادة شيء آخر ‏ بناءاً على الامتناع ‏ اما 
الارادة في غير الالزامي فليست بتلك المثابة » فيمكن وجود ارادة اخرى هتعلقة 
بشيء آخر في عرضهاء فيكون وزانالارادة الالزامية. من بعض الوجوه وزان 
العام الذيلايدع مجالا للا<تمال المعاكس» ووزان الارادة غير الاازامية وزان 
الظن الذي يكون معه للاحتمال المعاكس مجال » وعليه : 

قيصح الاهر بالمهم في عرض الامر بالاهم ولو على مبنى الامتناع 1 

وعليه : فتختص أدلة الأمتناع بالااز اميين ٠‏ 

00 

التفصيل بين ماكان الاهم لزان والنهم غير الؤامي وين ماكانا قين رسيي 
فيجري بحث الترتب باحاظ الاول » فالقائل بالامكان يرى الجواز » اما سيا ني 2 
والقائل بالامتناع برى عدمه لان ارادة الاازامي لاتدع مجالا لارآدة غيره بل المع 
هنا اولى » اذ لو كانت ارادة الاهم لاتدعمجالا للمهم الااز امي فكيف تدعدجالا 
للمهم غير الالزاءي ؟ ٠‏ 

وهذا بخلافمالوكاناغير الزاميين اذ لاينبغي انيختلففي جواز الامر بهما » 
على نحو الترتب لعدمعوصول الارادة في الاهم الى حدالمنع من النقيض ولعدمجريان 
المحاذير المتصورة في الترتب فيه» وسأتي بعض مايناسب المقام في الشرط السابيع 
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أن شاء الله تعالى : 


كون المهم عبادياً 


(الثالث)كون المتعلقين عباديين » أوكون المهم عبادياً . 

واعلاشتراط ذلك من أجل انتكون المسألة ذات اثر غملي» اذ على الامكان 
تت رتب صحة العبادة المأمور بهاعلى نحو الامر النرتبي» وعلى الامتناع الفسا لولم 
تصحح بالملاك_ اما في غير العباديات:فلااثر أوجود الامر وعدمه؛ لكو نهاتوصلية 
يترتب عليها اثرها ولو مع عدم وجود الآأهر 5 

وهذا الشرط محل تأمل » اذ المأدوذ في تعريف المسألة الاصولية يشمل 
مايعرف به نفس وجود الامر وعدمه » ولو ام تترتب عايه ثمرة عملية أصلا 5 

قال صاحب الكفاية (قده) : 

الاصول صناعة يعرف بها القواعد التييمكن أنتقع في طريق استنباط الاحكام 
او التي ينتهى اليها في مقام العمل . 

وقال المحّق الاصفهاني (قده) في (الاصول على النهج الحديث) : 

علم الاصول فن يعرف به مايفيد في اقامة الحجة على حكم العمل . 

وقال في (التهاية) : 

عام الادول ماببحث فيه عن القواعد الم.هدة لتحصيل الحجة على الحكم 
الشرعي : 

وقال المحتق التاثيني (قده) : 

علم الاصول عيارة عن العلم بالكبريات التي لوانضءت اليها صغرياتها إستناج 
منها حكم فرعي كأي : 


7 الترتب 





وقال المحقق العراقي (قده) : 

انه القواعد الخاصة الواقعة في طريق استكشاف الوظائف الكلية العملية 
شرعية كانت ام عمّلية . 

وعن الشيخ الاعظم (قده) تعريفالمسألة!لاصولية بمايكون أمرتطبيقهمخصوصاً 
بالمجتهد ولايشترك فيه المقلد ٠‏ 

وعن الحائري (قده) : 

انهالعام بالقراعدالممهدة الكشف حال الاحكامالواقعيةالمتعلقة بأفعالا لمكلفين 
سواء وقعت في طريق العلم بها أوكانت موجبة للعلم بتنجزها على تقدير الثبوت » 
او كأنت موجبة للعلم بسقوط العقان . 

وعرفه السيد الوالد ‏ دام ظله ‏ في (الاصول) : 

بأنه العلم بكيفية الاستنباط مما يستنبط منه العلم . 

وفي (المحاضرات) : 

انها لعلم بالقواعد التي تقع بنفس هاف طر بق استنباط الاحكام ا لشرعية | لكلية الالهية 
من دون حاجة الى ضميمة كبرى او صغرى اضولية اندرى اليها . 

وفي (التهذيب) : 

انههو القواعد الالية التي بمكن أن تفع في كبرى 'ستنتا ب الاحكام الكلية الفرعية 
الالهية او الوظيفة العملية . 

الى غيرها هن العبارات التي تشعر بعدم اشتراط وجود ثمرة عملية للمسألة 
الاصولية . 

ومن هنا أدرج المحةق النائيني (قده) مبحثالدقدمة ضمن المبا<ث الاصولية 
مع اعترافه بعدم وجود ثمرة عملية لها حيث قال (قده) : 

انه لايترتب على البحث فيوجوب المقدمة ثمرة عملية اصلاء بل كان البحث 
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علمياً صرفاً . 

وقال السيد الوالد ‏ دام ظله ‏ في مبحث المقدمة : 

(ان ثمرة هذا البحث هو الوجوب وعدمه بالنسية الى مقدمات الواجب » 
لما تقدم من انها اي المسائل الاصولية ‏ تجعل كبرى لصغريات وجدانية) . 

نعم : يمكن أن يقال : بأن العلم تابع للغرض » ولافائدة في مالاتترتب عليه 
ثمرةعملية اصلاء فيكو نكالبحث في زمانانكشاف تمام الاحكام عن جر يان اليراعة 
في الشبهات الحكمية . 

اللهم الا أن يقال : ان نفس العلم بالحكم فائدة » وقد تعارف لدى الفقهاء 
العظام قدس الله اسر ارهم تدوين الاحكام الشرعية ولولم تكن محل الابتلاء فعلا 
لثلا تندرس الاحكام » فتأمل . 

ثم انه لوفرض اشتراط وجود ثمرةعملية للمسألة الاصولية لم يقد حفيما ذكر » 
اذ يترتب على وجوب!لمهم غير التعبدي وعدمه ب المستنبط من نتيجة البحث 
في هذه المسألة وهي امكان الامر الترتبي وامتناعه امور تتعلق بالجري العملي : 

منها : بر النذر باتيانه » لونذر أن يأتي بواجب » مع قصده مطلق مايكون 
واجباً شرعاً حقيقة » فلايردكون النذر تابعاً للقصد او الارتكاز . 

ومثله : مالونذر التصدق على من أتى بواجب » فتصدق عليه . 

ومنها : حرمة اذ الاجرة عليه ؛ على تفصيل مقرر في المكاسب المحرمة . 

ومنها : جواز الاسناد الى الشارع . ظ 

ومدها : جواز الاستناد والاتيان به بداعسي الامر » وعدم استلزام ذلك 
التشريع . 

ومنها : حصول الفسقى بترك الاهم والمهم معأ » م عكونهما مسن الصغائر ؛ 
بناءا على تحقق الاصرار بذلك . 


1" الثرئب 





وهذه وان لم تكن ثمرات للمسألة الاصولية ‏ لما قرر في مدله الا أنها 
مصححة للثمرة لو فرض اشتراط:وجود نتيجة عملية للمسألة الاصولية » فكماان 
ص <ة لفك ا لعبادي رفساده مترتبةعلى وجودالامر بالمهموعدمه المترتب علىامكان 
الترتب وامتناعه كذلك الاثار المذكورة مترتية على وجود الامر بالمهم وعدمه 
المترتب على امكان الترتب وامتناعه و كما ان تلك النتيجةمصححة للثمرة كذلك 
هذه الاثار مصححة لها فتأمل . 

ثم انه قد يجعل من الثمرة : فساد الضد العبادي المهم ‏ ولو كان توصليا 
بناءاً على اقتضاءالامر بالشيء: النهي عن ضده الخاص واقتضاء النهي عن العبادة 
للفساد .. فلو قيل برجوب المهم واقتضاء الامر النوي عن الضد واقتضاء النوي 
الفساد أنتج ذلك فساد الضد» والا فلا . 


إن لايكون المهم مشروطاً بالقدرة الشرعية 


( الرابع ) أن لايكون المهم مشروطً بالقدرة الشرعية . 

قال المحقق النائيني (قده) : 

(ان الخطابالمترتب على عصيانخطاب الاهم يتوقفعلى كون متعلقهحال 
المدزاحمةواجداً لاملاك » والكاشفعن ذلك هو اطلاق المتعلق » فاذا كانالمتعلق 
مقيد] بالقدرة شرعاً ‏ سواء كان التقييذ مستفادا من القرينة المتصلة أو المنفصلة 
لم ببق للخطاب بالمهم محل أصلا . 

ومنه يظهر انهلاييكن تصحيحالامر بالوضوء في مواردالامر بالتيمم بالملاك 
أو بالخطاب الترتبي ؛ فان الامر بالوضوء مقيد شرعاً بحال التمكن من استعمال 
الماء بقرينة تقييد وجوب التيهم بحال عدمه ففي حال عدمالتمكن لاملاك للوضوء 
كيامكن القول بصحته؛ ولاجل ذلك لميذهب العلامة المحةق الشيخالانصاري 


المهم لايكون مشروطأ بالقدرة الشرعية 3 





ولا العلامة المحدّقتلميذه استاذ أساتيذ نا(قدهما)الى الصحة في الفرضالمزبور» 
مع ان الاول منهما يرى كفاية الملاك في صحة العبادة » والثاني يسرى جواز 
الخطاب الترتبي ) 

وماذكره (قده) وان كان متيناً بلحاظ الكبسرى » اذ اشتراط اشسيء بالقدرة 
الشرعية معناه تقييد الملاك بحال أو وقت نخاصيسن » كما صرح به (قده) حيث 
قال في بحث المقدمات المفوتة (ان القدرة قد تكون شرطأ عقلياً للتكليف وغير 
دخيلة في ملاك الفعل أصلا فيكوناعتبارها في فعلية التكليف: من جهةحكم العقل 
بقبح دطاب العاجز » وقد تكون شرطاً شرعياً ودخحيلة في ملاكه ..) فانتفاءالقيد 
في هذه الصورة ‏ مساوق لانتفاء الملاك المستازملانتفاء الامر »!ذ الامر معلول 
له » وكما يستحيل وجود الامر بلاملاك ابتداءاً كذلك يستحيل بقاؤه بعد ارتفاعه 
لارتهان وجود المعلول بوجود علته في الحدوثوالبقاء » تبعأ للااقتضاء والليسية 
الذاتية الكامنة في وجود المعلول .. الا أنه ينبغيالبحث في الصغرى وان صرف. 
تقييد الامر الشرعي بقيد هل يكشف عن كون القدرة الشرعية مأخدوذة فيه أملا ؟ 

يمكن أن يقال : ش 

ان القيد على ثلاثة أقسام : 

الاول : ان لايكون مأخجوذ] في أصلالحكم ولا في اللاك!')والمراد بهذا 
التعبير أن تكون في الدليل عناية خاصة تدل على أنه بعد ارتفا ع الحصة المعيئسة 
من الطلب -كالطلب اللزومي ‏ لابرتفعطبيعي الطاب بل يظالفمن حصةأخرى 
كالطلب غير اللزومي - . 

الثاني : أن يكون مأدوذاً في الحكم لا في الملاك . 

الثالث : أن يكون مأخوذاً في الحكم والملاك معا . 





, المراد بالملاك هنا المقتضى لا العلة التامة‎ )١( 
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وأما اند القيد في الملاك دون الحكم ‏ أي عكس الصورة الثانية ‏ فهسو 
غير معقول لاستلزامه وجود الحكم بلاملاك » المساوق لوجود المعلول بسدون 
وجود علته . 

أما (القسم الاول) فهو كالقيد المسوق في مقام الامتنان ونحوه فاننفاؤه لا 
يكشف عن انتفاء الملاك؛ بل ولا طبيعي الطاب » اذ الامتنان ظاهر في رفع 
الالزام فقط . 

وقد يمثل له بالوضوء في مورد الاضرار المسوغة للتي.م شرعاً .ع عدم 
وصولها الى حد الحرمة ».ؤهكذا في موارد الحرج ونحوه . 

قال السيد الوالد ‏ دام ظله ‏ في الفقه : 

(لن ظاهر أدلة نفي الحرجوالضرر أنها رافعة للالزام لا لاصل الحكم» وهذا 
الظاهر انما استفيد من كونها في بيان .الامتنان ؛ والامتنان يقتي ان لا يكون 
حرج في كل من الفعل والترك ؛ اذ لوكان 'الترك |ازاماكان حرجا في الترك؛ ذهي 
كلما اذا قال المولى : 

لااشق عليك ؛ حيث يفهم منه جواز تكلف العبد المشقّة » لا<رمتهاء واذا 
اذا قبل طرف المعاملة الفررص<ت المعاماة ولم يكن له دق الفسخ مع انه 
مشمول للاضرر » حسب النظرالبدائي » وسره ان لاضرر في ممّام الامتنان لا في 
مقام العريمة ...) . 

وعلى كل : فهذا القسم خارجح ‏ موضوعاً ‏ عن الآرتب . 

وأما (القسم الثاني) فهوكالقيد المأدوذ في الشيء من باب <صول التزاحم 
بين الشيئين وترجيح أحدهما على الاخر كما في صورة الامر بالائفاق على 
الوالدين ان فضلت النفقة عن الزوجة فان الانقاق عليهما ذوملاك الا انه مزاح.م 
بالملاك الاهم . ولااشكال هنا في ثيوت الملاك فيالمهم » وعليه يمكن تصحيح 
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العمل العبادي بناءاً على كفاية الملاك في صحةالعبادة كماذهب اليه الشيخالاعظم 
(قده) خخلافآ لصاحب الجواهر (قده) حيث ذهب الى توق ف الصحة على الآأمدر 
وعدمكفاية الملاك على ماهوالمحكي عنهما . وأما الامر نلااشكال في أنحذ القيد 
في اطلاقه » اذ لارشمل صورة الطاعة قطعأ» وأما أخذه فيه مطلقاً فمبني على امكان 
الترتب وعدمه؛ فعلى إلاوليثبيت الامر في الفاقد للقّيد معلقاً عاي العصياذو نود 
وعلى الثاني : لا أمر مطلقاً . 

وأما (القسم الثالث) وهوماكان اليد مأوذاً في الحكم وملاكه معأفينبخي 
ان ينظر : في ان التقبيد مطتق شامل لصورتي طاعة الاهم وعصيانه » أو مقيد 
بصورة طاعته فقط » بحيث ينافي التفييد عند العصيان » ويتم عئدو فيسه الملاك 
والجكماو الملاك وحده فاذمن الدمكنعقلا : انيكون الفعلفاقدأ للملالئنيحال 
الطاعة للاهم ؛ وواجداً له فيصورة العصيان »كمالوفرض كون الامر به حرنئك 
واجدا لملاك التأديب مثلا. فانكان التقبيد مطلقاً فلااشكال في انتفاء الامروالملاك 
في حالة انتفاء القيد . 

واما لوكان التقييد مقيداً بحيث يكون عدم الامر او عدم الملاك مقيدا بعدم 
العصيان بحيث يرتفع التقييد عنده » فلايصح هنانفي الامر ‏ في الاول ب ونفي 
الملاك ‏ في الثاني فتأمل , وذاكله بلجاظ عالم الثبوت» 

واما بلحاظ عالم الاثبات : 

قظاهر القيد ‏ ان .لمتكن هناك قرينة خيارجية ككو نه فيمقام الامتناذ و نجوه 
هو:تقييد الحكم مطلتاً ب اي بلا فرق بين صورة طاءة الامر بالاهم وعصيانه ‏ 
ولكن تقييد الامر لايستلزم تقييد الملاك » لامكان ارتفاع الامرميع بقاءالمسلاك ب 
لمزاحم اهم مثلا ‏ قان الامر وانكانكاشفاً ‏ انا عن ثبو ت!لملاك » الاانانتفاءه 
غير مستلزم لانتفاءه اذ ليس الكلام في العلة التامة فهو نظير ماذكر في استصحاب 
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الحكم الشرعي المستكشف بالحكم العقلي . 

الا ان عدم استلزام الانتفاء للانتفاء لابعني : ثبوت الملاك » بليكوثت بعد 
انئفاء الحكم ‏ محتملا للامرين 

لكن : قد يستكشف بقاء الملاك بطرق 

منها : اطلاق الدلالة الالتزامية للامر » اذ الامر دال بالمطابقة علىالحكم؛ 
وعلى الملاك بالالتزام ؛ وارتفاع الحكم غير ملازم لارتفاع الملاك ‏ المدلول 
عليه بالامر ‏ لعدم تبعية الدلالة الالتزامية المطابقية » واستقلال كل منهما ني 
اشم 

ويرد عليه : عدم تسليم المبنى » معأن الامر مسوق لبيان الحكم » لالبيان 
الملاك » ومن الواضح : توقف ثبوت الاطلاق على تحقق مقدمات الحكمة » 
التي منها :كون المتكلم في مقام |أبيان من تلكالجهة » وهي مفةودة في المقامء 
فلا يكون ثمة اطلاق في دلالة الامر على الملاك » كي يتمسك به في الاستدلال 
على ثبوته بعد ارتفاع القيد. 

ومنها : استصحاب وجود الملاك بعدسقوط الامر ؛ ومااشترط في جرياته 
من ترتب الاثر الشرعي على المستصح بحاصل فان بقاء الملاك مؤثر في صحة 
العبادة ونحوها ‏ بناءاً على كفاية وجود الملاك فيامثال ذلك لكن هذا الطريق 
لايخلو من تأمل .. وتفصيل الكلام في مباحث الاستصحاب . 

ومنها : حكم العقل » كمافي انقاذ غريقين احرزت أهميةاحده.) علىالاخر. 

ومنها : دلالة دلديل خاص على ذلك و لعل منه قوله يَيَظدِمْ : (لولا ان اشقعلى 
امتي لامرتهم بالسواك) . 

ومنها : غير ذلك .. 
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ان يكون التضان بين المتعلقين اتفاقياً 


(الخامس) ان يكون التضاد بين المتعلقين اتفاقياً . وذلك لان التضاد بين 
المتعلقين انما يوجب التزاحم بين الخطابين فيما اذا كان حاصلا من باب الاتفاق 
واما اذا كان دائمياً كان ذِايل وجو ب كل منهما معارضاً لدليل وجوب الاخخر » 
لان التصادم حينئذ انما يكون في مقام الجعل والانشاء لا في مقام الطاعة والامتثال 
ضرورة انه لامعنى لجعل حكمين لفءلين متضادين دائماً » فيخر يج الدليلان بذلك” 
عن موضوع الترتب لامحالة . 

هذا ما افاده المحّق النائيني (فذه) وفرع عليه بطلان ماذهب اليه كاشف 
الغطاء (قده) من ان صحة الجهر في موضع الاخفات جهلا وبالعكس انما هي 
من باب الخطاب الترتبي » وبه دفع الاشكال المع.روف وهو ان صحة العبادة 
المأتي بها جهر او اخفاتاً كيف تجتمع مع استحقاق العقاب على ترك الاخر ؟ 

ووجه البطلان : 

ان التضاد بين الجهر والاخفات دائمي وليس اتفاقياً فلايجري فيه الخطاب 
الترتبي . ش 

ويمكن المناقشة في هذا الشرط : ببيان مقتضى مرحلتي الثبوت والاثبات . 

أما فيمرحلة الثبوت: فكما ي<تمل أن يكون الامران بالضدين اللذين يكون 
النضاذ بيهم دائمينتعارضين بأنلايكون الواجد للملاك الاأحدهماء كذلكيحتمل 
أن يكونا متزاحمين ؛ بأذيكو نا واجدين للملاك معأ » ويكون التعاند بينهما في 
مقام الفملية لاافي مفام الجغل والتشريع . 

ودوامالتضادلايستازم لغو يةأحدهماء مادام كل منهما و اجدأللملاك: و الاثر ا لعماي 
والا لزغذلك فيمو ارد التضادالاتفاقية اذ لافرق" في قبح القبيح واستحالةالمستحيل- 


ال الترتت 


بين وجودهدما دائماً ووجودهما أتفاقاً . 

واه كن الوعو لاا امكان الترتب في التضاد الاتفاقي- وهو ماامكن 
الجري العملي وفق أحدهما دون مخالفة الاندر » في الجملة »كما لو كان بين 
عتواتي الشاتين عموم سين :وج يتهفن د ريئة لاثئات الامكان في التغناد 
الدائمي ‏ وهو مالم يمكن الجري العملي وفى احدهما دون مخالفة الاخر. 

ولذا لايمتنع عقلا ان يأمر المولى بتلوين الجدار ‏ مثلا ‏ بأحد اللونين » 
معلقاً وجو بكل منهما على ترك الاخر ؛ على نحو الوجوب التخييري » في 
صورة تساويهما في الملاك ؛ ومعلقاً وجوب أحدهما على ترك الاخر » على نحو 
الوجوب الترتبي » في صورة اهمية احدهما من الاخر » وكذا في الامر بالذهاب 
الى المدرسة او المتجر » تخييرا او ترتباً . 

هذا في الضدين اللذين لهما ثالث واما في الضدين اللذين لاثالث لهما » 
كالحركة والسكون » بناءآ على بعض المباني فيهما » فالمحذور فيه انما هو من 
جهة اخرى » وليس من جهةكون التضاد بينهما دائمياً » والا لعم ؛ لان العلة 
معممة » كمأ هي مخصصة . 

واما في مرحلة الاثبات: فةد يقال بأنالتعارض ليس بين اصل وجودالدليلين., 
بل هو : بون اطلاق كل منهما مع نفس الآخر فلا موجب لرفع اليد عن احدهما 
بل. اما ان يقيد الاطلاق فيهما معأ » فيكون الوجوب تخييرياً او يقيد اطلاق 
احدهما ‏ وهو المهم ‏ ويعلق وجوبه علىعصيان الاخر ‏ وهو الاهم ‏ فيكون 
الوجوب ترتيياً . . 

والاول انما يكون في صورة احراز عدم لهمية احدهما على الاخرء أو عدم 
احراز الاهمية ‏ وف يكون الظن والاحتمال احرازا كلام مذكور في محله ‏ 
والثاني انما يكون في صمورة احراز الاهمية.وذلك كله حسب ماتقتضيه قواعد 
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الجمع بين الدليلين؛ فان الضرورات تقدر بقدرهاء ولاضرورة تقتضي الغاء احد 
الدليلين بالمرة ؛ فاما يلغى اطلاق احدهما ب لواحرزت اهمرة الاخر ‏ او يلغى 
اطلاق كل منهها ‏ لو لم يكن كذلك - . 

والاول : لقبح تفويت الاهم » أو ترجيح المرجوح على الراجح . 

والثاني : لقبح ترجيح احد المتساويين على الأخمر مين غير مرجح » بل 
استحالته لرجوعه الى الترجح بلامرجح؛ وهومساوق لوجود المعاوليدون وجود 
علته على ماقرر في محله . 

نعم يمكن ان يقال : 

بأن الجمع بينالدليلين يجب انيكون عرفيأ. بحيث يكون احد الدليلين ‏ 
اوكلاهما ‏ قرينة 'عرفية لتفسير الاخر وكشف المراد منه » فلايشمل دليل الحجية 
الظهور الاخرء ولايسري التعارض ‏ لذلك ‏ الى دليل الحجية . 
:وهذا الشرط مفقود في المقام » اذ العرف يرى التعارض المستقر بين الدليلين 
الدالين على وجوب ماكان التعارض بينهما دائمياً ‏ ولو كان لهما ثالث بحيث 
يسري التعارض الى دليل الحجية فيكون المرجع في ذلك : هو ترجيح احدهما 
بالممرجحات المنصوصة او مطلق المرجحات او التخيير على الخلاف المد كور 
في مسألة امتعادل والثرلجيح- وهذا بخلاف ماكان التعارض خيه اتفاقياً. اذ الجمم 
فيه على نحو الوجوب التخييري او الترتبي عرفي » فتأمل ! 

ولعل مااشترطه المحقق النائيني (قده) ناظر الى ذلك » للكن ينافيه قوله: 
١ضرورة‏ انه لامعنى لجعل حكمين لفعلين متضادين دائماً) » الا ان يريد به عدم 
الظهور العرفي فيعالمالاثبات؛ لاعدم الامكان العقلي في عالم الشبوت عفتأمل. 

هذا كله في صورة عدم التنصيص على التعليق؛ واما لو علق وجوب احدهما 
على عصيان الآخر كما لوأمره باستيجار الدار معلقأ ا موجوب على عصيان الامر 


72 الترتب 


:بشرائها فلايكون ثمة تعارض بين الدليلين في نظر العر ف كما لايخفى . 


أن لايكون المهم ضرؤرى الوجود عند العصيان 


(السادس) أن لايكون المهم ضروري الوجود عند عصيان الامر بالاهم » 
فلايجري الترتب في الضدين اللذين لاثالث لهما . 

قال المحقق الناثيني (قده ) : في رده الثاني عل ىكاشف الغطاء (قده) الذي 
صحح الجهر في موضع الاخفات وبالعكس بالخطاب الترتبي : 

( ان مورد الخطاب الترتبي هو مااذا كان خطاب المهم مترتباً على عصيان 
الامر بالاهم» وهذا لايكون الافيمااذا لميكن المهم ضروريالوجود عند عصيان 
الامر بالاهم »كماهو الحال في الضدين الاذين لهما ثالث » وأماالضدان اللذان 
لاثالث لهما ففرض عصيان الامر بأحدهها هو فرض وجود الاخرء فيكون البعث 
نحوه طلب للحاصل . وبالجملة: لوكان وجود الشيء على تقدير وجود موضوع 
الخطاب وشرطه ضرورياً لامتتيع طلبه » لانه قبل وجود موضوعه يستحيل كونه 
فعلياً وبعد وجوده يكون طلباً للحاصل ؛ فتحصل : انكل مافرض وجوده في 
الخارج يسّحيل طلبسه في ظرف فرض وجوده سواء كان فرض وجوده مدلولا 
مطابقياً للكلام كمااذا أمر بترك الشيء على تقدير عصيان الامر المتعاق به أم كان 
مدلولا التزامياً له كمافي مانحن فيه؛ فان ترك أحد الضدين خارجاأ ملازم لوجود 
الاخر لفرض عدم الثالث فيكون الامر بأحدهما على تقدير ترك الاخدر أمراً بما 
:هو مفروض الوجود وهومستحيل) . 

أقول': ينبغي هنا ذكر امور : 

( أحدها ) ان البرهان المذكور_كماترى ‏ انمايجري فيهااو أخذ نفس 


لايكون المهم ضروري الوجود عند العصيان لفن 


العصيان شرطا للامر بالمهم ‏ وأمسا او أذ العزم على العصيان ‏ أوعدم العزم 
على الامتثال ‏ شرط فلا » اذ لايلزم منهما حصول الشيء فعلا حتى يكون الامر 

نعم : قد يفرض فيه محذور آخر وهو لزوم اللغوية .. اذ العزم علىعصيان 
الاهم اماان لايكرن موصلا الى فعل المهمء أويكون موصلا اليه . 

فبلى الاول: يكون المكلف ‏ لامحالة ب مشتغلا بالاهم في ظرفه ‏ لفرض 
عدم الثالث ‏ فيكون الامر بالمهم ‏ حينئذ ‏ أمر بالمرجوح في ظرف تلبس 
المكلف بالراجح » وهو قبيح . 

وعلى الثاني : يكون الامر به لغوآ » اذ لايكون للامر أي تأثير في حصول 
المهم؛ ومالايترتب عليه أثر لأمبرر لوجوده . 

(ثانيها) في الضدين اللذين لاثالث لهما قد يلحظ قيد الدوام في المتعلق » 
فيخر جان بذلك ‏ باحاظ الزمان الممتد» وان لميخرجا بلحاظ كل آن من آنات 
الزمان ‏ عن الضدين اللذين لاثالث لهما » لوجوه الثالث وهو التبعيض » ومن 
الممكن ترتب محاذير على التبعيض الواقع في عمود الزمان بي نالضدين اللذين 
لاثالث لهما » فيأمر المولى بالاهم منهما مطلقاً على سبيل الدوام » وبالمهممتهها 
معلقاً على عصيان الامر بالاهم على ذلك النحوء في قبال الثالث الذي هوالتبعيض 
وهذا لامانع من جريان الترتب فيه . 

( ثالثها ) قد يكون هنالك ضدان لهم ثالث (أي حالة ثالثة ) » لكن احاظ 
موضو عنخاص يجعلهما بالاضافة اليه منقبيلالضدين اللذين لاثالث لهماء فالجهر 
والاخفات مثلا باحاظ ذاتهما ضدان لهما ثالث وهو السكوت مثلا.. لكن باحاظ 
حال القراءة لاثالث لهما ‏ فى الآن الواحد من الزمان ‏ وحينئك يكون امكان 
الترتب واستحالته منوطين بمايؤخذ في الدليل » فان أخذ المتعلسى بلالحاظ 


يون الترتب 


الموضؤع الخاص لميكن بالامر الترتبي بأس بأن يقول : (تجب عليك القراءة 
الجهرية » فان عصيت فتجب عليك القراءة الاخفاتية) في قبال الثالث وهوالترك 
المطلق؛ وان أخذ موضوع ناص في الدليل كان الامر الترتبي محالاكأن يقول: 
( القاريء ان لميجهر بالقراءة فيجب عليه الاخفات ) اذ يكون ذلك الامر طلباً 
للحاصل وهكذا الامر بالتسبة الى القصر والاتمام في الصلاة ٠.‏ 

ومنه يعلم: ان التزاع في مثل ذلك تابيع لكيفية الاستظهار من الدلل . 

(رابعها) انه قد يظهر مماسبق عدم انحصار المحذور المذكور في الضدين 
اللذين لاثالث لهماء بلبجري أيضاً في الامر بمجموع الاضداد الوجودية على 
سبيل الترتب. اذ يكون أحد هذه الخطابات لغوء وان امكن كون الباقيمأموراً 
بها على سبيل الترتب وكذا في الامر بالنقيضين » أوالعدم والدلكة » على نحو 
الترتب كماسبةت الاشارة اليه . 

وأما الامر يايجاد ( المتضايفين ) على نح<والترتب فقد سبقت الاشارة في 
الشرط الاول من شرائط تحةّى الموضوع ‏ الى انه يستلزم التهافت فيالدليل» 
فراجع . ْ 

(خامسها) انه تظهر نتيجة هذا الشرط في انه لوورد نخطابان يثبتاناالوجوب 
للضدين اللذين لاثالث لهما وتحوهما فانه لايمكن ادراجهما في با بٍالتزاحم 
وتصحيحهما بالخطاب الترتبي وذلك ل<صول التنافي بين الدايلون في «رحلة 
الجءل؛ لافي مرحلة الطاعة » فيكونان متعارضين: » وتجري عليهما قوانين باب 
التعارض . 

ثم لايخفى ان الشرط السابق اعم غورداً ‏ هن هذا الشرط» لتحةقالتضاد 
الدائمي في المقام ايضاً » نعم : في المقام يلزم محذوران في الامر الترتبي وهما 
(عدم امكات الجمع العرفي بين الدليلين) و (لزوم طلب الحاصل) بخلاف المقام 


تنجز: خطاب الاهم على المكلف 5 
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تنحز: خطان الاهم على المكلق 


(السابع) أنيكؤن الاخطابٍ بالاهممنجزاً على النكلت:فلولم يتنجز التخطاب 
بالاهم كما في الموارد الي تجري فيها البزاءة عن. التكليف المجهول ‏ لم 
يعقل الامر بالمهم على نحو الترتب » لانتفاء موضوعه » وهو عصيان الامر بالاهم 
بمقتضى جربان البراءة عنه» ومن المعاومان ثبو تالمحمول فرع ثبو تالموضوع 
واذ ليس فليس . 

هذا هوالمستفادمن كلامالمحقق النائيني (قده)وأورد عليه في (المحاضرات): 
(بأن الالتزام بلزوم تَقَييد فعلية الخطاب المترتب بعنوان عصيان الخطاب المترتب 
علية بلاملزم؛ بللابد من الالتزام بالتقييد بغيره» فهنادعويان» أماالدعوىالاولىفلان 
الترتب كما يمكن تصحيحه بتقييد الامر بالمهم بعصيان الامر بالاهم كذلك يمكن 
تقييده بعدم الاتيان بمتعلقه » فان مناط امكان الترتب هو عدم ازوم طلب الجمع 
5 الضدين من اجتماع الامرين في زمان واحد ء .. ومن, الواضح انه.لايفرق 
في, ذلك .بين أن يكون الامر بالمهم.مشروطأ بعصيان الامر .بالاهم إو بترك متعلقه 
في الخارج . ظ 

وأما الدعوى الثائية: فلان الملاك الزئيسي لامكا نالترتيدهو_اذفعل الواجب 
المهم في ظرفٍ. عدم الاتيان بالواجب. الاهم.وتركه. في الخارج مقدون للمكلف 
عقلاوشرعاً» فلايكونٍ تعلق الامر به.على هذا.التقدير قبيجأء. اذ.ليس. يغيى المقدور 
فيكون:شرطتماق, الأمر بالمهمهو_عدم: إلاتيان بالاهم. عاريياً .» لاعصيانه ع ضوورة 
ان امكان الترتب ينبئق من هذا الاشتراط سواءأكان ترك الاهم معصية ام لميكن » 


و الترتب 





وسواء عدم المكلث بانطباق عنوان العصيان عليه ام لم يعلم » فاذكل ذلك 
لادخل له في امكان الامر بالمهم مع فعلية الامر بالاهم اصلا ؛ ولذا لوفرضنا في 
مورد لم يكن ترك الاهم معصية لعدم كون الامر وجوياً لم يكن ماننعمن الالنزام 
بالترتب فيه) . 

اقول: (الترتب) قد يطلق ويراد به (مطلق التعليق) ‏ وان لم يازم منه محذور 
وقد يطلق وبراد به نوع خخاص من التعليق» وهوالذي وقع ‏ من حيث الامكان 
والاستحالة ‏ محلا للخلاف بين الاعلام . 

والمعنى الاول أعم من الثاني : لامكان تعلق حكم على ترك اهتثال حكم 
آخر دون وقوع الخلاف فيه » لاطباق الكل على الجواز . 

فان اريد في المقام ( الترتب ) بالمعنى الاول امكن أن يقال : بجواز تعليق 
الامر بالمهم على مجرد ترك الامر بالاهم بأن يكلف المولى عبيده بالاهم مطلقاء 
وبالمهم في صورة عدم وصول التكايف بالاهم اليهم مثلا ب ولعله لايمانع في 
وقوع هذا الفرض حتى القائل باستحالة الترتب اذ التنافي بين الحكميسن 
المتعاقين بأمرين متضادين انمايتحقق ‏ عنده ‏ في صورة نشوثهما عن داعبين 
متمائلين: أما لوكان كل واحد منهما بداع غير الاخر فلاتنافي بينهما على ماسيأتي 
انشاء الله تغالى في أدلة القول بالامكان . 

والامر في المقام كذلك ؛ اذ الآمر بالمهم انماسيق بداعي ايجاد الداغي 
لادكلف نحو المطلوب » وأماالامر بالاهم فقد سيق بدواع أخر . 

أماالذعوى الاولى فواضحة »وسيأتي بعض الكلام فيها. 

وأماالدعوى الثانية : فلان صدور الاهم بداعي الانبعاث عن الامر المولوي 
عدن لميتنجز عليه التكليف ‏ لجهل أونسيان ونحوهما ‏ محال لفرض الجهل 
بوجود الآمر ون<وه » فيمتنع تعلق التكليت به بداعي جعل الداعي؛ اذ مايعلم 





وصول التكليف بنفسه وس 


عدم ترتبه على الشيء لايمكن أن يكون غرضاً منه . مضافاً الى أنه كثيراً مايمتنع 
صدور نفس الاهم ولو بدواع أخر من المكائفء خداصة اذاكان من الامور التعبدية 
لعدم ح<صول مياديء الاختيار - من التصور والتصديق بالفائدة ونحوهما ‏ في 
نفس المكلف - فيستحيل صدوره منه على نحو الاختيار» لاستحالة وجود المعاول 
بدون وود علته » ومايمتنع صدوره عن المكلف اماع تعاق التكلرف به بداعي 
جعل الداعي . 

وهذا بخلا مااوتنجز التكليف بالاهم كالمهم ‏ على المكلف؛ اذيمكن 
منع الامر الترتبي بالمهم في هذه الصورة » لاستحالة اجتماع حكمين بعثيين 
على المكلف ‏ عند القائل بامتناع الترتب - ومنه ينقدح عدم جريان بحث 
(الترتب) بالمعنى الثاني في المقام» لاطباق الكل على الجواز . 

وعلى هذا يمكن أن يقال بكون الخلاف لفظياً في المقام؛ فالقائل بالجريان 
نظر الى انه لامانع من تعايق الامر بالمهم على مجرد ترك الاهم . 

والقائل بعدمه نظر الى أنهذا النوع منالتعليق خارج عن محل الخلاف . 

ويؤيدهكلام المحقق النائيني ( قده ) حيث عال ندروج الفرض عن مسألة 
الترتب يعدم التزاحم بين الحكمين فتأمل . 


وصول الاتكليف بنفسه 


( الثامن ) وصول التكليف بالاهم بنفسه الى المكلف» اذ 'لولميضل بنفسه 
لميتحقق العصيان بالنسبة اليه» ولو فرض وصوله اليه بطريقه » ومع عدمتحةق 
العصيان ينتفي موضوع الامر بالمهم» فلايعةل الامر به على: نحوالثرتب . 

وبرد عليه : 


أولا : انه لافرق في تحقسق عصيان التكليف"الواقعي بين وصوا-ة بنفسه أو 





7 الترنب 


بطريقةة»كتافي موارد الثنبهات الحكمية قبن الفحص والشبهات الموضوعيسة 
المهمةالتي أثر فيها/القخص والاحتياط» اذ الامتناع بالاتدتياز لاينافي الاحتيان.. 
ثائيا؛ مع التسليم يسكن تغاميسم. الغصيان:المأخوذ موضوعاً للامر بالمهسم 
لغصيان الأمر. النفني الو اقعني وعصيان الاغر المقدمي الطريقئ».والثائئ. متحةق.فئ 
التعَامْ ». لعضيان المكلف. أوامر. التعلم. والاحتداط. ونحوهما . 
هذا مضافاً الى بعض مامر في الشرط السابع . 


عدم اخذد الجهل فى موضوع الامر الترتيى 


(التاسع) عدم أخذ الجهل. ف موضوع.الامر التزتبي . 

قال النحقق”النائيني (قده):- في يبان عدم جريان.الترتب. في مسألة الجهر 
والاخفات ‏ + 

( النكلت بالاحقسات قي الؤؤاقنع اذا جهر بالقراءة. فاما أن. يكون؛عالماً 
بوجوب الاضفات عليه أؤلاء'أماالاول فهوخارج عن محل الكلام» اذ المفروض 
فيه توقف صحة الجهر على الجهل بوجوب الاتخفات.».وأما :الثاني فمصيان 
وجوب الاخفات وانكان متحققاً في الواقع الاانه يستحيل جعله موضوعا لوجوب 
الجهر في ظرف الجهل لاستحالة جعل حكم يمتنع ا<رازه فيستحيل تصحييح 
عبلدة الجاهل حيئئِدذ بنحو الترتب . 

الى أن قال : وبالمجملة.: ان لميكن المكلف محرزاً للعصيان المترتب عليه 
غدطاب آخخر لميتنجز عليه ذلك. الخطاب.لعدم احرازموضوعه وشرطه . وانذكان 
محرزاً له فجءل الخطاب المترتب في مورده وانكان صحيحاً الاانه خارج عن 
محل الكلام من جعل الخطاب مرتساأً على العصيان الواقعي في ظرف يجهسل 


كورن للمتزا<مين عرضيين بس 





المكلث به . فتتحصل ان كل طاب يستحيل وصو كه الى.النكلفه يستجييل 
جعله من المولى الحكيم ) - الى آخ ركلامه ( قدو) حسبمما ورم في" أجود 
المتقرد رات لوت ٠‏ 
وعلله في ر(فؤ ائد الاصؤل) ::بأنة الايصح التكليف الأفيما:اذا.امكنهالا نبعاث 
عنه» والايمكن الانبعاث عن التكليف"الاءبعدا «الالتفات! الى اماه ميوضو ع المتكليتف 
والعتؤان الذي :زتب:التكليف عليه : ؤفي:المقام لليغقل:الالتفسات:الى.افلهو 
مويضواع التكليف بالاخفات.الذني-هو كون:الشخص عاصيا التتكليف!المجهربي- 
التهى .. 
:-ويرد. عليه : 
انه انمايتم لويسيق «الامن بالمهج ,بداعي التحريك.». وأماالوسيق بلحاظ :آخر 
كسقوط :القضاء. ونحورة لاتيانه بماهو-مأمور ببهافلا.. 
.وبتقويرآخر.: للتحريك» الذي :أخذ.في.التكليف أعممين. لن.يكون .تجريكاً 
نسو ٠‏ الشيءننفسه أو نج و آثاره-فلاموجب لاختصاصه بالاول.- 
هذا مضافا إلى :بجريان بعض ماذكر في الجزاب,عن.استحالة أل النسيان 
في موضوع الحكسم في المقام أيضأ » وقد فصل الكلام فيه في ألمي عباخث 
البراءةطالاشتغان فراجع . 


ككون:المتزااحمين عرضيين 


) العاشر)كون. المت زاحموين فرفسوه لي متعلمررين. بلجاظ اإمزمان. فلا 
بجري الترتبه في:الواجيين الطوليين اذا فرض عدم.قدرة المكلف.علىالجميع 
ييتهما من باب الاتفاق »كمالى فزيض.عدم.قدرة المكلن نعإئ.التيامرفي صلاتين 
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كصلاة الظهر والعصر مثلا . 

ولهذه المسألة صورتان : 

(الصورة الاولى)أنيكونالواجبالاهممتأخراًءو المهم متقدماً بلحاظالزمان. 
وقد عال عدم جريان الترتب في هذه الصورة بأن الخطاب الترتبي اما أنيلاحظ 
بالنسبة الى نفس الخطاي المتأخر وأخذ عصيانه شرطً للامر بالمتقدم» واماأن 
يلاحظ بالنسبة الى الخطاب المتولد منه» وهو وجوب حفظ القدرة له » فيكون 
عصيان هذا الخطاب شرطاً للامر بصرف القدرة الى المتقدم فانكان الاول فيرد 
عليه : ب مضافاً الىاستازامه لاشرط المتأخر ‏ ان ذلك لايجدي فيرفع المزاحمة. 
فان المزا<م لامتقدم ليس نفس خطاب المتأخر » لعدم اجتماعهما في |ازمان » 
بل المزاحم هو الخطاب المتولد منه » ومعلوم ان فرض عصيان المتأخر فيزمانه 
لايسقط خطاب وجوب حفظ القدرة» لعدم سقوط خطاب المتأخر بعدما لم 
يتحقق عصيانه » قفرض عصيان المتأخسر في موطنه لايوجب سةوط خخطاب 
احفظ قدرتك » فاذا لم يسقط فالمزاحمة بعد على حالها » وخطاب ( احفظ 
قدرتك) موجب للتعجيز عن المتقدم » ولايعقل الامر بالمتقدم في هر تبة وجوب 
حفظ القدرة للمتأخر . 

وانكان الثاني فيرد عليه : ان عدم حفظ القدرة للمتأعسر لايكون الا بفعل 
وجودي يوجب صرف القدرة اليه » وهو اما نفس المتقدم أوفعل آخر » فانكان 
الاول يلزم طلب الحاصل . وان كان الثاني يازم تعلق الطلب بالمم ةنع . واذكان 
المراد من عدم <فظ القدرة في المتأخر المعنى الجامع بين صرف القدرة الى 
المتقدم أو فمل وجودي آخر مضاد -لذلك يلز مكلا المحذورين . 

أقول : البحث تارة بدورحول (شرط وجوب المهم) واخخرى ف.ي (ظرف 
وجوت الاهم) وثالثة في (وجوب حفظ القدرة) أما بالنسبة ١‏ لي البحث الاول 





كون المتزاحمين غرضيين وس 


فيرد على ماذكره (قده) : 

أولا : معةولية الشرط المتأخر على ماقرر في محله . 

وثانياً : جواز استبدال ( العزم على عصيان الاهم ) أو (عدم العزم عاسى 
الامتثال) بالعصيان فيكون الشرط مقارناً . 

وثالثاً : امكان أنجذ (التعقب) بالعصيان شرطأء فلايكون متأخدرا . ولايردعليه 
بأن الالتزام بكون عنوان التعقب شرطاً يدور مدارقيام الدليل عليه وهومفةودني 
المقام لماذكره بعض الاعلام من ان ملاك القول بالترتب في الواجبين الفعايين 
هو امكان الامر بكلمنهما على ندو الترتب واشتراط أحدهما بعدم الاتيانب :عاق 
الاخر بلاموجب لرفم اليد عن الاطلاق بالاضافة الى هذا الحال بعدارتفا عمحذور 
التزاحم برفع اليد عن اطلاق خطاب المهم بالاضافة الى حال امتثال الأهم بعينه 
موجود في الواجبين التدريجيين أيضأء ضرورة انه اذا أمكنطلب المهم مشروطاً 
يتعقبه بترك الواجب الءتأخرالاهم فلاء.وجب ارفع اليد عناطلاق دليلهبالاضافة 
الى هذا الحال . وانمااللازم هو رقيع اليد عن اطلاقه ب.قدار يرتفع به هحذور 
التزاحم أي اطلاقه بالاضافة الى حال امتثال |اواجب المتأخر فيظرفه » و بتقرإب 
آندر : الدفروض فيالمقام هواشتمال الواجبالمهم عاى, العلاك الملزم في نفسه 
وأنه لا مانع منطلبه مشروطاً بتعقبه بالعصران المتأخر فلاموجب ارفع الفولي 
يده عن طلبهكذلك وتفويته الملالة المازم » وعليه فلاحاجةالى دلول باالخصوص 
على كون عنوان التعقب بالعصيان شرطً لوجوب ااواجب المتقام أصلا . 

وأما بالنسبة الى البحث الثاني فيرد عليه امكان تعاصرالاءربن »وذلك بكون 
وجوب الاهم معلقاً » أومشروطً بالوقت الدتاخرعلى ن<والشرط المتأخر» لكن 
هذا الابراد مبنائيكما لا يخفى . 

وأما بالنسبة الى البحث الثالث فيرد عليه : 





4 الترتب 





أولا : امكان أذ (العزم) على عصيان خطاب حنظ القددرة شر طأ فلاياز«طاب 
الحاصل أو الممتنع أوكلاهما معاً . 

ثانياً-: جاز*اشتزاط. وجوبنالممهم.بعضيان خطاب سدفظ .القدرة على نحو 
الشرط المتأخر أوكون وجوبه معلقاً فلايرةالنح<فون-المذكور . 

“ثالث النقض بجميع الاوامز.التزتبنة'التي. تعلق:وجوب؛المهم يها .بترك 

الاهم-ء “كذخاي قؤله.(إن “نر كت" الازالة:فضل) حيث“لايصج :"ان :يقال (ان:تركت 
الازذالة واشتغلت: با لضنلاةفضل) لاستاز امه ظلب المحاصل .ولا.(ان.تر كتها و اشتغلت. 
بغير ها) 'لاستازامه'طلب الممتنع؛ » ؤلا الاعم: لالز امهكلاال.<ذورين . 

فان .فيل :“لايضح 'القتاس'لان:تزك 'الازالة'لايلازم 'الصلاة ».ولاءفعلا آخر 
مضاداً لها , بلكل فغلءوجؤدي يفرضن'فانماهو مقارن"لترك الازالة لاعينه.ؤلا 
نلازنة لمكن المكلف من: عطيان “لامر بالا الة.مع عدم'اشتغا له بفغل: وجودي 
أضلا » وليستالافعال:الجودنة منمصاديتق تزكا الازذالدة:اذ:الوجو نالا يكون 
مضذاقاً للعدم؛فمعفرضتر:كه للازالة يمكنه أن لا.يشتغل: بفغخل وجودي نلفلامانع 
م نأمره :بالضئلاة.حينئذ عند ترك الازالة ؤلا يكن من'طاب.الحاؤل,أو الطلب 
للممتننع ولوفرض انه اشتذل' قعل وجؤدي "آخرء لانه لم يقيد:الامن 'الصلاتدي 
بضوزة الاشتفال بِالصلاء أوصورة الاشتغال؛فعل وجودي 7 خرحتى' يلؤملالك؛ بل 
الأمر الصلاتيّكانمقيدا بترك الازالة'ققط -وهذا بخلافالمقامفان تر كحفظ قدرته 
للمتأخر لا يكون الا بالاشتفال بفعل وجودي يوج سلب القدرة عن المتأخر» 
والالكانت قدرتسه إلى المتأخر محفوظة , فالفعل الوجودي يكون ملازماً لعدم 
اتحفاظ القدرة ولأيكون مقارناً » وحينئذ يرد المحذور. 

قيل : انه لامحيص عن ملازمة (المهم) أو (فغل وجودي آخر مضاد للمهم) 
أو ( عدم الاشتغال بفعل وجودي أصلا  )‏ او فرض امكانه ‏ ( رك الاهم ) ذان 


كون المئز احمين عرضيين 5.3 


علق وجوب المهم على ترك الاهم الحاصل بالاول لزم طلب الحاصل » أو الثاني 
لم طلب الممتنع- لاستحالة الاتيان بالمهم حال الاشتغال بضده ‏ و كذا الثالث 





لاستحالة الائيان به حال عدم الاشتغال بفعل وجودي أصلا ‏ وان أريد المعنى 
الجامع بين الثلاثة ترتب المحذوران معا . 
وعليه فلافرق بين المقامين من هذه الجهة . 
رابعًة ان المحذور ليس مترتيا على ثبوت الحكم على المقيدء لعدم محذور 
في وجوب الشيء حال عدم الاشتغال بفعل وجودي أصلا أو حال الاشتغال بضده 
والامتناع في المقام ليس ذاثياً.وّلا وقوعيا » بل هو امتناغ بالغير » وهو لاينافي 
الامكان الذاتي والوقوعي »ولا جواز التكليف» بل الم<ذور مترتب على التقييد 
وهو يرتفع بالاطلاق » فلايكون محالا » بل يكون-ضرورياً : وسيّأتي توضيحه 
في أدلة القول بالامكان انشاء الله تعالى - . 
ثم انه لادليل على وجود طاب شرعي متعلق بحفظ القدرة » لعدم وجوب 
مقدمة.اللواجب ٠‏ .اللهم الا أن .يراد الخطاب العقلي » فتأمل . 
.'(للصورةالثائية)أنيكون الؤاجب الاهم. متقدماً وو المهم متأخراً بلحاظ الزمان. 
روقديعلل عدم جريانالترتب في هذه الصورة بأنالامر بأ<دالضدين -كااطهارة 
المتزايية :بعد منقوط الامر بالضد الاخجر .كالطهارة المائية .لامحذور فيه » لعدم 
اجتماع الفعليتين » فلايجربي :فيه. بحدث الاستحالة. والامكان .. 
رويزدعليه: امكانتعاصر.الفعليتينببتعليق وجو ب المهم أو كونهمشروطأبالوقت 
المتأعجن على :نحو الشريط المتأخر » وذلك برض التحريك نحومقدماتهالمفوتة 
مثلا- فيجتضع في وقبت. واحد تج ر يكان,متضادان نحوالاهم والمهم- ولوبالتحريك 
نج مقدناتهماف و يتحقق ,بذلك,موضوويع الثرثيك.#فتامل:: 
... هذه بعض الشروط ال أوذة في (الترتب) وهنالك شروط اغخرى تطلب 
من المقصلات. » والله الموفق . 


ماأؤرد به على الترتب 
وقد أورد على (الترتب) بوجوه0). 
الوحه الاؤل : تطارن الطلبين 


الوجه الاول : ماذكره صاحب الكفاية (قده) وهو : جريان محذور طلسب 
الفندين في عرض واحد في المقام» فانه وان لم يكن في مرتبة طلب الاهماجتماع 
طلبهماء الا أنهكان في مرتبة الامر بغيره اجتماعهماء بداهة فعلية الامر بالاهم فيهذه 
المرتية وعدم سقوطه بمجرد المعصية قيما بعد مالم بعص أو العزم عليها 3 
مع فعلية الامر ينيره أيضاً » لتحقق ماهو شرط فعليته فرضاً . 

(والتفريق) بين الاجتماع في عرض واحد والاجتما ع كذلكء بأن الطاب في 
كل منهما في الاول يطارد الاخرء بؤلافه في الثانيءفانالطلب يغير الاهم لايطارد 
طاب الآهم » قانه يكون على تقدير عدم الاتيان بالاهم فلايكاد يريد غيسره على 
تقدير اتيانه وعدمعصيا نأمره (مندفع)بأنعدم ارادة غير الاهم على تقدير الاتيان .به 





(1)لايخفى ان بعض المناقشات المذكورة فى هذا الفصل انما سيقت لبيان مايمكن 
أن يكون مدعى منكر الترتب »؛ ويعلم الحال فيها بمادكر في أدلة القرل بالامكان . 


تطازد :الطلبين 44 
لايوجب عدم التطاردعلى تقدير العصيانفياز م اجتماعهماعلىهذًا التقدير مع ماهماعليه 
من المطاردةمن جهةالمضادةبين المتعلقون»مع انه يفي الطرد منطرفالامر بالاهم» 
فانه علىهذا الحاليكو نطارداً لطلب الضد »كماكاذفي غير هذا الحال_انتهى . 

وهذا الوجه يمكن أن يتلخص في نقاط : الاولى:فعلية الطلبين على تقدير 
عصيانالامر بالاهم. 

أما فعلية طلب الاهم : فلان الامر لابسقط بالعصيان أو العزم عليه » اذ ذلك 
لايوجب فوات الموضوع المسقط للتكليف . 

وأما فعلية طلب المهم : فلفعلية موضوعه . 

اأثانية : تضاد متعلقي الطلبين » والا خرج الفرض عن موضوع المسألة ؛ 
وأمكن اجتماع الامرين بلااشكال . 

الثالثة : سراية التضاد من المتعلقين الى نفس الطلبين . 

الرابعة : ان تضاد الطلبين محالء» اما لاستلز لمه اللغوية» أو لاستحالة انقداح 
الطلب الحقيقي المتعلق بالمحال في نفس المولى ‏ على ا*تلاف الوجهين في 
لات" السغال ب 

الخامسة : انه لافرق في استحالة التضاد بي نكون التضاد مطلقاً كمافي 
الطلبين العرضيين المتعلةين بالفضدين ‏ أوعءلى :قدير دونتقدبر كمافيالطابين 
الطوليين المسوقين على نحو الترتب ‏ » اذيكفي في بطلان المازوم ترتب لازم 
باطل عليه ولوفي بعض الأحيان . 

السادسة : لو فرض ع-هم التطارد بين الامرين في صورة تحقق موضوع 
الامر بالمهم كفى في الاستخالة طرد أحد الجانبين للاخر ؛ فان الآمر بالمهم ولو 
لم يقتتض طرد الامر بالاهسم فرضاً لكن الامر بالاهم لا محالة يقتضي طرد الامر 
بالعهم ؛ومعنى طرده له «ينئذ انه يكون مائعاً عن حدوث الامر يالمهم كماني 


:1 أالترئب 





«الوصول.» -وسياتي بعض "البحت: في :ذلك :اتشاء' الله تعالى . 
الايران الأول 


ويرد على هذا الوجه امور : 
زأحدها) : مافي نهانة الدازاية وهو : 
( ان اقتضاء كل أمر لاطاعة نفسه في رتبة سائقة على بطاعته» .لانها مرتبة 
تأثيره وأثره » ومن البديهي انكل علة منعرالة 'في مراتبة الاثر ‏ عن التأثير .. 
فيكوتن #مام. اقتضتاء الامر الاثره قي-مرتبة قاتة التقدنة على“'تأثيره واثره » ؤلازم 
ذلك كون عصيانه في مرتبة متأخرة عن الامر واقتضاءه لكون-النقيضين في-مرتئة 
واحدة » وعليه : فاذا انيظ أمر- بعصئات مثل هذا الامر'فلاشبهة .في "ان هذه“الاناطة 
تخر بج الامرين عنالمزاحمة في الثأثيرء اذ في زتبة:الامر بالاهم وثأثيره-فيصرف 
القدرة نحوه لاوجوذ للامر نالمهم» وفي زتبة. وجود الام بالمهم لأيكون اقتضناء 
للامر بالاهم.. فلامطاردة بين الامرين) . 
وحاصلهذا الابراد.دفع-محذور*التظارد بين الامرين' بالتاولية والاثغتلاف 
الرتبي فيما بين 'الطلبين . 
وهذا'الانرراد -يمكن :تقرديره في :ضمن: مقدء مت : 
الاولى : ان اقتضاء كل علة لمعلو لها في مرتتبة:«ذاتهاء لان .علية!المعلة.مر بهنة 
بنحو زجودها الخاص» ونحو'الوجود ليس خاريجأ عن نفس الوجود:-قان كل 
مزتبة.من'الوجود بسيطة. وليسن:التشديد مراكباً من:أصل 'الخقيقة بوللشدة.ولا 
المعيف مؤلفاً من أصل'الحقيقننة وللفنءف »© فليست«المرتّبة.القويسة. من نالمبور 
ودامئلات نوز وشيثاً رَائد على النوؤئة ».ولا المزتبةلالضعيفسة بفافدة,من مجقيقة 


وذ الترتب 


الصحيح منها غيرمجد في المقام؛ والمجدي فيه منها غيرصحيح» وهي : 

الاول : تساوي نسية المهية الى الوجود والعدم؛: وغدم كون أحد الطرفين 
أولى بها من الاخر» و كذا كل معروض بالنسبةالىعوارضه المفارقة» فانه لايقتضي 
بذاته أحد طرفي الساب أوالائبات» لاعلى نحوالوجوب ولا على نحو الاولوبة؛ 
ومثلهما العلل الاختيارية_مالم تبلغ مرحلة !افعلية يالنسبة الى النقيضين» كالارادة 
منسوبة الى طرفي المراد . 

والمراد بتساويالنسية: تكاذؤ الا<تمالين عندقصر الاظر على ذا تالمعروض 
أوالعلة _بماعي هي وان لمبخل الشيء عن الوجوب بالغير أوالامتنا ع كذلك 
بلداظ عاله أو م<مولاته وجوداً وعدماء فان الامكان الذاتي لاينافي الوجوب أو 
الامتنا عالطاريء من قبل الغير المعبر عنه بالوجو ب السابق ‏ والوجوب بشرط 
المدمول- المعبر عنه بالوجوباللاحق ‏ بللايخلاو الممكن منهما أبدا . 

الثاني : ان نقيض وجود الشيء في مرتبة من هراتب الواقع ليس الاعدم 
وجوده في تلك المرتبة » وكذا العكس » بداهة عدم تحقق التعاند في غرر هذه 
الصورة» فوجودالناطقية في مرتبةذات الاذسان يناقضه عدموجودها فيها » لاعدمه 
في مرتبة اخرى ؛ ووجود المعلول في المرتبة المعاو لية يناقضه عدم وجوده فيها 
لاءدم وجوده في رتبة العلة » ومن هنا كان عسدم الشيء في الحقيقة هفو العدم 
المجامع ؛ أما العدم السابق أو اللاحق فلس عدماً له في الحتيقة للبداهة : 
واشتراط وحدة الزمان في التناقض . ش 

وقد يؤبد ذلك : بأن عدم الوجود في تاك المرتبة مناقض للوجود فيهاء فلو 
كان عدم الوجود في غيرها مناقضاً للوجود فيها لزم تعدد النقائض» مع ان نقيض 
الوا<د لايكونالا وا<دأ» والا ازمعندصدق أحدطرفي المتعدد دون الاخرارتفاع 


التقيضين د أن. لم يصدق الواحد واجتماع النقيضين ان.صدق الواحد. 


النقيضان فى مرتبة واحدة 4,37 





وكونعدم وجود الشيء ‏ مطلقأو بلاتقييده بقيد مكاني أوزماني أونحوهما- 
مناقضاً لوجوده المقيد بقيد خاص »؛ مع كون عدم (ذلك الوجود المقيد) مناقضاً 
له أيضاً لايستلزم تعد النقائض ء اذ تناقض الاول مع ( الوجود المقيد بالقيد 
الخاص ) انما هو باعتبار تضمنه للاخير » فتناقض السلب الكلي معسه تناقض 
بالتبع وبلحاظ اجتواءه على الحصة ‏ وهي سلب « الوجود المقيد الهزبور » 
والا فسائر حصص السلب لانتناقض مع الحصةالوجودية الخاصة» لعدموحدة 
الدصب » و اذا لايكون ثمة تناف بين القضيتين المحتويتين عليهما » ويكون من 
الممكن صدقهما معأ . 

وهذا الوجه (الثاني) ان اريد به ضرورة اتحاد الرتبة المأخوذة في متعلق 
النفي والاثبات ولزوم صبهما عليه بلحاظ تلك المرتبة فصحيح » ومرجعه الى 
اعتبار وحدة الموضوع في ااتناتض ؛ وان اريد به ان المرتبة التي تكون قيداً 
لذات أحد النقيضين تكون قيدأ لذات الاخر فغير صحيح . 

اذ ان قولنا : (نقيض الوجود في مرتبة مدن مراتب الواقع لرس الاعدم 
الوجود في تلكالمرتبة) ليس بمعنى (ان نقيض الوجودالمقيد بالكوذفيالمرتبة 
كائن معه في تلك المرتبة) » فان المرتبة في النقيض يجب أن تكون قيدأللسلوب 
لاللسلب » فان نقيض (الوجود المرتبي) هو (عدم الوجود المرتبي) بجعل القيد 
قيد] لامنفي لاللنفي؛ ونقيض (المقيد) هو ( انتفاء المقيد  )‏ على نحو الاضاكة ‏ 
لا( الانتفاء المقيد  )‏ على نحو التوصيف . والا ادتئلت الوحدة الموضوعية 
المعتبرة في. التناقفض » وذلك لانحفاظ وحدة موضوع القضيتين المتناتضتين في 
قولنا ( الوجود المرتبي متحةق ) و ( ليس الوجود المرتبي متحتقا  )‏ بجعل 
القيد قيداً للمسلورب ‏ وعدم انحفاظ الوحدة لو كان القيد للساب» اذ يصبح 
الموضوع مقيدأ في القضية الموجبة ؛ ومطلقاً في القضية السالبة » مضافاً الى ان 
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العدم.لاداث له حتئ يشغل مرتيةمن مراتب الواقع فلابد ‏ اذا من كونالمرتبة 
ظرفاً للمنقي لاللنفي. » و كون الرفع رفعاً للخقيد لازفعاً. مقيذأً* ومن. هن ذكروا 
ان:انتفاء::الوجود والغدم عن المهية » وسائر:المعلني المتقابلة عن الكخروضات 
وات كانت :من لو انمها التي لاثنفك ‏ ليس من ارتفااع النقيضين » اذ ليس. الخدم 
المرتبي نقيفاً لاؤجود المرتبي حتى لاتمكن ارتفاعهما معاً.» بل نقيض (الوجود 
المرتبي) عدم (الو جود المرتني)؛ وه صادقفي المهية لعدم:أخذ الوجود فيمرتبة 
ذاتالمهية؛ولا اللوازمفيحد ذا تالمعروضات: فما هما نقَيضا نم يرتفعاءلصدق 
( عدمالوجود المرتبي) - بجعل الرتبة قيداً لأمنفي- » وماارتفعا ليسا بنقيضين . 
وهذا هو الذي ينبغي أن يكون المراد بقولهم ( ان ارتفاع الاقيضين عن 
المرتبة. ليس بمستحيل » وائما: المستحيل ارتفاعهما عن الواقع مطلقناً وبجميع 
مراتبه ) فيكون اطلاق النقيضين على الوجوه والعدم.المقيدين من باب المساه.حة 
وباعتبار حالهما لو أخذا.مطلقين » لاماهو.ظاهره.» اذ القاعدة. العقلية لاتقب 
الثالك. : انه .لاتقلام ولاتأخر ‏ بلحاظ الزتبة بين ذاتي النقيضين فلايكؤن 
وجود. الشيء علة٠لعدمه‏ .» ولاعدمه.علة أونجوده ببديهة: الذقل؛ . - 
الزابع. : ان:النقيض في نفس.رتية. البديل: مضافنا لثالنك ‏ يكون.علة أو 
معاولا أو ندوهما -» بأن“يكون- التأخر.الرتبي للثالك-عن أحدهها ملازما.لتأخره 
عن البديل » ويكون:التقدم الزتبني له.عليه ملازماً لتقدمه.على.البديل . 
وماعدا. الوجه الاخير لايجدي.في المقام:..وان سلم يلحاظ الكبرى. وأما 
الوجه الاخير فيمكن. الجزابي. عنه بأجوبة:ثلاثة 5 . 
اللجواب الاول. : 
ان.الؤجود هو النصحح للسبق:واللحوق ؛ فلاسنيق: الافي الوجودات :كما 
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لامسبوقية الافيها , فلايكونالعدمعلة لعدم آخر» ولا الوجود علة للعدم » ولا العدم 
علةللوجود ؛ لان العدم باطل الذات» وهالك الذات » ولا شيثية محضة » فكيف 
يؤثر في غيره » أو يتأئر عن غيره » أو يكون سابةا أو لاحقأ» مع أن ثبوت شيء 
لشيء فرع ثبوت المثبت له »وما يرى مسن تخلل الفاء بيسن الاعدام » أو بينها 
وبين الوجودات ‏ على غرار تخلاها بين نفس الوجودات - فانما هو بنوع من 
النقريب والمجاز على ماقرر في «حله . 

لم انه اما أن يقال بعدم امكان تعلق الاوامر بالاعدام ‏ باعتبار أنها لاتدؤثر 
ولاتتأثر ؛ فيكون المتللرب ومتعاق الارادة النفسانية في الاوامر : اافعل » كما ان 
المكروه ومتعلق الكراهة في الثواهي : الفعل »كما ذهب أليه السيد الوالد دام 
ظله في « الاصول  »‏ . 

أو يقال : بامكان تعلقها بالاعدام كامكان تعاقها بالوجودات ‏ باعتبار ان الآمر 
ناشيء عن قيام مصلحة الزامية فيمتعاقه: كما أنالنهي ناشيء عن قيام مفسدةالزامية 
في متعلقه » ولافرق في ذلك بين أن يكون المتعاق فعل الشيء أوتركه : كالامر 
بالصوءالناشيء عن قيام مصلحة مازمة في التروكالمعهودة» ولذا يقال الصوم واجب 
ولايقال انفعل المفطرات محرم » على مافي « ال.حاضرات © - . 

(فعلى الاول) يقرر الجواب : 

بأن تقدم الامر المتعلق بالدهم على طاعته التي يجب أنتكون حيثية وجودية 
حسب هذا المبئى ‏ لايستلزم تقدمه على نقيضها العدمي » لما ذكر من أن السبق 
واللحوق لامسرح له الافي الوجودات. مع أناطلاقكون الطاعة في رتبة متأخرة 
عن ذات الامر محل تأمل » فان الوجود الامكاني تابع ‏ في حدوثه وبقاءه ‏ 
لعلله الخاصة التي بها وجوده يجب» والامر وان أمكن أن يكون علة ‏ على مافي 
النهاية ‏ أو جِزَء علة. على ماهو الاصح- للطاءة الا أنه يمكن أنتكون العلة غيره 
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أيضأ ؛ فلايتم الاطلاق المزبور بلحاظ الكبرى » وعليه ينبغي تقبيد التأخر بوقوع 
الامر في سلسلة عللها الوجودية . 

(وعلى الثاني) يقرر الجواب : 

بأن الطاعة لاتخلو من أن تكون حيثية وجودية أو عدمية » فان كانت حيئثية 
وجودية فقد ظهر الحكمفيها مماسبقءوانكانت حيثيةعدهية نلاتقدم للامر عليها كي 
يستدل بذلك:على تقدمه على نقيضها الوجودي ‏ وهو العصيان ‏ باعتبار اتحاد 
رئبة النقيضين . 

الجواب الثاني : 

ان انتزاع مغفهوممعين من شيء خاص لايكون اعتباطاً بل لابد من أن يكون 
في منشأ الانتزاع خصوصيةمعينة بهاصح الانتزاع؛والا لانتزع كلشيء من كلشىء؛ 
فانتزاع مفهومالعلية من العلة لايكون الا لوجود خمصوصية فبها ودي كون وجوب 
المعلولقائماً بهامستنداً اليها ودورانه مدارها وجوداً وعدماً_وهكذا سائر المفاهيم 
الانتزاعية كالفوقيةوالتحتية والمحاذاةوندوها . والمعية والسبق واللحوقمفاهيم 
انتزاعيةيحتا بج انتزاعها الى مصححءهو تلكالخصوصية ااكامنةفي منشأ الانتزاع » 
فمجرد كون! لشي ءبديلا للنقيض لايصحح تسريةما اتصف بها ليهمادامفاقداً للخصوصية 
المصححة للانتزاع . 

نعم لوكان البديل واجدأ ‏ كالنقيضش اتلك الخصوصية صح الانتزاع منه - 
كما صح الانتزاع من النقيض- لالكونه بديلا للنقيض» بل لكونه واجداً للملاك 
كالنقيض .. 

والى هذا أشار المحقق الاصفهاني في نهاية الدراية بةوله (ان تأخر الاطاعة 
بمعنى الفعل ‏ عن الامر لكونه معلولا له لايقتضي تأخر العصيان النقيض لها 
ش عن الامر ء اذ ليس فيه هذا الملاك» والتقدم والتأخر لايكونان الا لملاك يوجبهما 
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فلايسري الى ماليس فيه الملاك) . 

واستشهد على ذلك في موضع آخر (بأن الشرط وجوده متقدم بالطبع على 
مشروطه قضاءاً لحق الشرطية » وعدمه لاتقدم له بالطبع على مشروطه » لآن 
النقدم بالطبع لشيء على شيء بملاك يختص بوجوده أو عدمه لا أن ذلك جزاف 
بخلاف التقدم الزماني والمعية الزمانية فان نقيض المتقدم زماناً اذا فرض قيامه 
مقامه لامحالة يكون متقدماً بالزمان . ولذا قيل: ان مامع العلة ليس له تقدم على 
المعاول» اذ التقدم بالعلية شأن العلة دون غيره» بخلاف مامع المتقدم بالزمان فانه 
أيضا متقدم لانه في الزمان المتقدم . وبالجملة : التقدم بالعلية أو بالطبع الثابت 
لشيء لايسري الى نقيضه؛ ولذا لاشبهة في تقدم العلة على المعاول ؛ لا على عدمه 
كما أن المعلولين لعلة واحدة لهما المعية في الرتبة وليس لنقيض أحدهما المعية 
مع الاخدر كما ليس له التأخر عن العلة) انتهى . ظ 

ويلاحظ عليه : 

١‏ عدم معقولية اشتراك الملاك ومايتبعه منالوصف الانتزاعي بين النقيضين 
ولو في الزمانيات- لما سبق من أنه لامسرح للسبق واالحوق الافي الوجودات 
إلا أن يكون الكلام مسوقاً على نحو التقريب والمجاز . 

؟ - لوسلم الاشتراك فهو لايختص بالسبق الزماني » بل يشمل أيضاً السبق 
بالرتب الحسية ؛ ولعل المراد التمثيل لاالحصر . ظ 

م ان تقدم مفاد ليس التامة على الناقصة يصير التعليل بفقدان الذات أولى 
من التعليل بفقدان الوصف فيما نحن فيه ف (ليسى النقيض العدمي) كما هومفاد 
الجواب الاول مقدم على (ليس ذا ملاك) كما هو مفاد الجواب الثاني ولذا 
يعلل عدم العارض عند عدم المعروض به لايفقد المقتضي أو وجود المانع عن 
العروض - اللذين هما مفاد كان الناقصة ‏ لانه لايكون الا بعد الفراغ عن ثبوت 
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أصل الشيء ‏ الذي هو مفاد كان الثامة ‏ ومن هنا ذكروا : أن (هل البسيطة) 
مقدمة على (ماالحقيقية) لنقدم منشأ الانتزاع على العنوان الانتزاعي» وعلى (هل 
المركبة) لان ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له . 

نعم : يصح هذا الجواب (الثاني) لوسيق على نحو الترتب على الجواب 
الأول ؛ بأن يقال : لا ذات للنقيض العدمي » ومع التسليم : فليس ذا ملاك »كما 
لايخفى . 

الجواب الثالث : 

ان المعية بين النقيضين كماتقتضي اتحادهما في الرتبة كذ اك نقتضيوحدة 
سنخ الملاك! لذي بكو نفيهالتقدموالتأخر اأرتبيان» و حينئذينتقض ذلك با لتقدم بالعلية» 
فان العلة متقدمةعلى المعلول؛وملاك هذا التقدم: اشتر ا كهمافيو جو ب الوجود مع 
كونوجوبالعلةبالذات ووجوبالمعلول بالغيرءفلوكاننقيض المعلولمتأخر ا عنها 
با لعلية لزم اجتماع النقيضين لفرض تحقق العلة لني تفرض الوجوبعليهماءودومحال» 
مضافاً الى انه لابد أن يكون لكلعلة طبيعية *صوصية بحسبها يصدر عنها المعلول 
المعين » ولايمكن فرض +صوصية في العلة تكون مصدراً للعدم كما هي مصدر 
للوجود ‏ وكذا ينتقض بالتقدم بالتجوهر ؛ وهوتقدم أجزاء المهية من الجنس 
والفصل- عليها » وملاكه اشتراك المتقدم والمتأخر في تقرر الدهية مع توتف 
تقرر المتأخر على المتقدم » فلو كانت نقاائض أجزاءالمهية متقدمة عليها بالتجوهر 
لزم ذخول النقائض في قوام المهية » وهو بديهي البطلان ‏ فتأمل . 

هذا كله(ان) اريد بالطاعة :نفس الفعل » و بالعصيان :نقيضه كما هوءاتفى 
الاستدلال على اتحاد رتبتهما بمقولة (ااتقيضان في رتبة واحدة) ‏ اذ اانقرضان 
هما نفس الفءل والترك بماهماهماء لابما أنهما موصوفانبوصف زائد على ذاتهماء 
وان كان في اطلاق الااعة والمعصية حينئذ عليهما نوع مسامحة »؛ اذ ليس مطلق 
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يت تت ب 

الفغل والترك. : طاعة ومعصية على ماسنأتي انشاء الله تعالى ب . 

وقد تحصل من ذلك : ان تأخر الطاعة عن الامر ‏ لكونه علة لها أو جمزء 
العلة » على ماتقدم من الوجهين ‏ لايقتضي تأخر العصيان عنه . 

وأما (ان) اريد الطاعة والمعصية الاتان تنتزعان من موافقة المأتي به للمأمور 
به وعدمها ‏ سواء كان العدم على نحو السالبةبانتفاءالموضوع.بأن لايكونهناك 
مأتي به » أو السالبة بانتفاء المحمول ». بأن.يكون المأتي به غير موافق للمأمور 
به قمع أنهما ليسا بنقيضين » اذهما من قبيل العدم والماكة ؛ ومع ان كدون 
النقيضين في رتبة واحدة ممنوع » لكن مع ذلكيصحالقول بتأخرهها عنالاءر» 
كما قال المحتّق الاصفهاني في (النهاية) : 

(الاطاعة و المعصيةالانتزاعيتان لهما التأخر الطبعي عن الامرء لوجود الملاك 
لااكون أ<دهما نقيض نافبه الملاك» فانملاك التأخر والتقدمالطبعيين هو انه يمكن 
أن يكون لامتقدم وجود ولاوجود للمتأخر » ولايمكن أن يكون للمتأخر وجود 
الا والمتقدم موجود » وهنا كذلك اذ يستحيل تحتق عنوان الاطاعة الاامع تحثق 
الامر » ولكن يمكن أن يتحددق الامر ولا اطاعة » وكذلك يستحيل تحقق العصيان 
للامر بلانحةق للامر» ويمكن تحقق الامر ولاعصيان) انتهى . 

وماذكره من تقدم الامر على طاعته وعصيانه ‏ بما هما كذلك. متين» وذلك 
لتقومهما ( بتحقق) التكليف المولوي - أولا- فمع عدم تحققه لايكون الفعل أو 
الترك طاعةأو عصياناً » بلتجريا أو انقادأء وحرمة التجري- أو سلءت ‏ ليست 
بالحاظ التكليف المتجرى عليد » اذ لاواقعية لهء بل باعتبار المخالفة الحقيقية 
للتكليف الواقعي بعدم هتك حزمة المولى والطغيان عايه . 

(وبالالتفات) الى التكليف ‏ ثانيً ب »-قمسع عدمه لأطاعة ولاعصيان - مع 
عدم التقصير ؛ فان الامتنااع بالاختيار لاينافبه  ٠‏ 
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وكون التكليف الواقعي ثابتأ في حق غير الملتفتت لماتقرر من قاعذةالاشتراك 
لاينافي عدم صدقهما فى حقه . 

( وبالانبعاث ) عسن بعث المولى . والانزجار عسن زجره ‏ في الطاعة ب 
ثالثاً ‏ أما لوكانا بدافع آخر فقط أومشتر كأ بأقسامه؛ فلاتصدق الطاعة؛ وسقوط 
التكليف بالانبعاث_ لا عن بعثه أو الانزجار لاءن زجره ‏ في غير التعبديات 
ليس لصدق الطاعة » بل لتحقق الغرض . 

فتحصل من ذلك : تأخر الطاعة والعصيان عن الامر » بأكثر من مرتبة واحدة 
ومن هنا قل يستبدل بتعليق (الأمر بالمهم على العصيان بمعنى مجرد الترك) تعليقه 
على (العصيان الانتزاعي)المتأخر عن الامر طبعأء ويستغنى عن مقولة كون النقيضين 
في رنبة واحدة » في ايراد النهاية على ماذكره صاحب الكفاية ( قده ) » فلايتم 
ماذكر فسي رد الايراد لثبوت تأخر العصبان عن الامر بالاهم » لا لاتحاد رتبة 
النقيضين » بل لما سبق . 

فتحصل من كل ماسبق : 

ان مقولة كون النقيضين في مرتبة واحدة تحتملعدة معان والثلاثة الاول منها 
لاتجدي في المقام , ولوسلمت في حد ذاتها والرابع هو المجدي فيه . 

وحينئذ فاما أن يراد بالطاعة والمعصية : نفس الفعل والترك أو يراد الطاعة 
والموصية الانتزاعيتان . 

فانأر بد الاول: ورد على مقولة (النقيضان فيرتبة واحدة). التي استندالمستدل 
اليها لاثبات اتحاد رئية الطاعة والمعصية ‏ : 

١‏ - ان مسرح السبق واللحدوق يختص بالامور الوجودية والطاعة ان كانت 
حيثية وجودية فتقدم الامر عليها لايستلزم تقدمه على نقيضها العدمي ‏ أي العصيان 
مع أن تقدمه عليها ليس مطلقاً» اذ لايتم الافي صورة وقوع الامر في سلسلة عللها. 





تزاحم الافتضاءين هه 


' الوجودية وانكانت حيثية عدمية فلاتقدم للامر عليها كي يسري هذا الوصف الى 
نقيضها الوجودي ‏ أي العصيان ‏ . 

9 ان التقدم والتأخر لايكونان الا بملاك يقتضيهماء فلايسريان الى النقيض 
الفاقد للملاك . 

م وان الكلية المذكورة تنتقض بالتقدم بالعلية و بالتجوهر. 

(وان أريد) الطاعة والمعصية الاننزاعيتان صح ماذكر من تقدم الامر ‏ تقدماً 
بالطبع ‏ عليهما . 


تزاحم الاقتضاءين فى فرض التعليق. 


(ثانياً) : ان ماذكر من خروج الامرين ‏ بالتقييد ‏ عن التزاحم في التأثير 
للاختلاف الرتبي بينهما انما يتم لو كان الامسر بالمهم مشروطاأ ؛ أما لو فرض 
كونه معلقاً ‏ بأن يكون التقييد للمادة» لا للهيئة ى وسبق الامر العصيان فيتزاحم 
الاقتضاء ان من دون تقدم وتأخر باحاظ الرتب » اذ المتأخر عن العصيان حينئذ 
هو المطلوب لا الطلب . 

ولايقدح في كو نه معلقاً اناطته بأمر مقدور بذاته ‏ وان كان غير مقدور بقيده 
لنقيده بالزمان المتآخر ‏ اذ لافرق في المعلق بين اناطته بأمر غير مقدور بذاته ‏ 
كالوقت ‏ أو بأمر متدور بذاته ‏ كالعصيان ‏ » لوحدة الملاك » خلافاً لما نسب 
الى بعضهم من اشتراط المقدورية بالذات وسيأتي تمام الكلام في ذلك في أدلة 
القول بالامكان انشاء الله تعالى . 


ملاك التزاحم المعية الوجودية 


(ثالئأ) : مافي نهاية الدراية وهي : 








ة6 الترتب 


(انْ ملاك التزاحم والتضاد في مورد ليس المعية الرتبية بل المعية الوجودية 
الزمانية » فمجرد عدم كون أحد المقتضييسن في رتبة المقتضي الاخر لايدرفع 
المزاحمة بعد المعيةالوجودية اازمانية؛ بل اللازم بيان عدم منافاة أحد الاقتضائين 
للاخر لمكان الترتب » لاعدم المنافاة » للتقدم وااتأخر الرتبيين » وما ذكر من عدم 
اقتضاء الآمر بالاهم في رتبة وجود الامر بالمهم معناه عدم معية الاقتضائين رئبة » 
لاسقوط أحد الافتضائين عن الافتضاء والتأثير مع وجود الافتضاء الاخرء والفرض 
ان مجرد تأخر الامر باهم عن الامر بالاهم بحسب الرتبة مع المعية في الاقتضاء 
وجودا زمانيألايدفع الاستحالة؛ الذمناطها هي المعيةالكونية الزمانيةفيالمتزاحمات 
والمتضادات » وليسث الرتية من المراتب الوجودية) . 

وهذا الجواب وان تم بلحاظ الكبرى » لكن لايخفى عدم تحةق الموضوع 
وهو النضاد . في المقام (لا) لما في التهذيب من خروج الاحكام عن تقال 
النضاد بأ خذفيدا لتعاقب على موضوع واحدفيه»اذالمراد منالموضوعهوالموضوع 
الشخصيلا المهية النوعية ومتعلقات الاحكاملايمكن أنتكو نعي الموجود الخارجي 
فلامعنى للتعاقب وعدم الاجتماع فيها . انتهى . 

(وذلك) لعدم دخل طبيعة المعروض في تحةّق! لتضاد وعدمه؛ بل طبيعةالعارض 
هي الملاك فالمعروض المتصف بوصف خاص يستحيل أن يعرض عليه مايضاده 
من الاوصاف وان كان المعروضكلياً » لعدم حصول ميز له بذلك من هذه الجهة 
في نظر العقل» ولان الصفةلان<مل على الشيء الا.اذا كانت فيه خصوصية بها يصح 
الحمل؛ والا لحمل كلشيء على كل شيء؛ ومع وجود تلك الخصوصية يستحيل 
وجود مايضادها فيه » فلايمكن حمل الضد عليه » ولافرق في ذلك بن كون 
المعروض ذهنياً أو خارجياً » اذ الذهن مرتبة من مراتب الخاري » وكونه ذهنياً 
انما هو بالقياس » فكما أن السواد والبياض صفات لالوجودات العينية »كذاءك 





ملاك: التزاحم المعية الوجودية بام 


الكلية والجزئية والمعرفية ونحوها صفات للوجودات الذهنية الي هي مرتبة هن 
مراتبالخارج . 

وعلى هذا فالتضاد يعم : 

(ما) كان ذا وجود محمولي في العين ‏ كالسواد والبياض - 

و (ما)كان ذا وجود.رابط فيه كالزوجية والامكان مماكان من المعقولاتالثانية 
الفاسفية التي بتحةق عروضها فيالذهن والاتصاف بها في الخاري» وان لم تنحصر 
فيه » لشمولها للمنطقية . 

و (ما) كان ذا وجود ذهني - كالكلية والجزئية ( بناءاً على كونهما ضدين ) 
ونجوهما من المءقولات الثانية المنطقية التي يكون الاتصاف بها كعروضها - 
في الذهن . 

(نعم) يصح مافي التهذيب لوأريد به: أن وجود الشيء رهين بتشخصه » فان 
الشيء مالم يتشخص لم يوجد » ومع عدم وجوده يستحيل أن يكون معروضاً 
للعوارض » فلاتجري عليه أحكام التضاد ‏ من داب السالبة بانتفاء الموضوع ‏ 
وبعبارةأخدرى: المهية بماهيهي أمراعتباري فلايتءاقبعليها! اضدان؛ بل المعروض 
المهية بما هي موجودة فتأمل . 

هذا ويمكن الاستدلال علىعدمالتضاد في المقام بأنالاحكام الخمسة وماتنطوي 
عليه من بعث وزجر واقتضاء وتحريك أمور اعتيارية لاتحقّق لها الا في وعاءالاعتبار 
لكون حدوثها منوطاً بحدوث الاعتبار ؛ و بقائها منوطاً بدوام الاعتبار » ولاشيء 
من الحقائق التكوينية ‏ متأصلة كانت أو انتزاعية -كذلك . 

ومن الواضح : عدم تحقق التضاد في الامور الاعتبارية ‏ بالمعئى الاخص 
للاعتبار» لا بالاعم الشامل للانتزاعيات لكون مسرحه ‏ كالتماثل غيرهاء لشهادة 
الوجدان بعدمالتضاد بين الاحكام- بلحاظ ذاتها (وجردت عما يكتنفها في طرفي 


برة الترئب 


المبدء والمنتهى من الملاك » والارادة » ومقدماتها » والجري العملي . 

وعليه فيكون فرض المعية الوجودية غير قادح في جواز الاجتما ع ان قصر 
النظر على الامر واقتضائه فلابد أن يراد مما في النهاية من أن المعية الوجودية 
بين الامرين تستلزم التضاد بينهما ‏ التضاد بالعرضء فان التضاد قديكون بالذات 
وهو ماكان التضاد فية ذاتيأ ناشئاً من ذات المتضادين وقد يكون بالتبع - وهو 
ماكان التضاد فيه غيرياً معلولا لعلة خارجة عن الذات » وقد يكون بالعرض وهو 
ماوصف بالتضاد تجوزاً لملاسة بينه وبين مااتصف ‏ حقيقة ب به . 

والاول : كالتضاد بين المتعلقين ٠.‏ 

والثاني : كالتضاد بين الارادتين المتعلقتين بهما . 

والثالث : كالتضاد بين الامرين المنصبين عليهما . 

وحيائذ فيقرر الايراد : بأن التعدد الرتبي بين المتعلقين أو الارادتين لايدفم 
محذور النضاد بعد المعية الوجودية الءهفروضة بينهما . 

ثم اذمااعتبره فيالنهاية من (المعية الزمانية) فيالتضاد لعله باعتبارالمورد» 
أو يراد به مطلق المعية الوجودية وان لم تكن في افق الزمان ‏ تجوز والا 
فالتجرد لابسوغ التضاد كما ألمع اليه السيد الوالد دام ظله في الاصول ‏ » 
ولذا يستحيل اتصاف المجرد بالارصاف المتضادة كاستحالة اتصاف المادي بها. 


النقض بأخدذ العام بالحكم موضوعاً لحكم ضده 


(رابعأ) : لو كان الاختلاف الرئبي مجدياً في دفع التطارد لاجدى في أخذ 
العلم بالحكم موضوعاً لحكم ضده اتأخره عنه برتبتين ‏ لتأخر العلم فيما نحسن 
فيه عن معاومه والمدمول عن موضوعه ‏ فيخرج الحكمان عن المزاحمة في 


النقض يأحذ العام بالحكم موضوعاً للضد به 





التأثير بنفس التقريب المتقدم . 

ووحدة سنخ الحكم؛ وتعدد المتعلق في الامر الترتبي بخلاف موردالتقض 
لاتصلح فارقاً على فرض التسليم »؛ بعد وحدة الملاك » اذ كما ان الحكمين 
في مورد النقض متضادان كذلك الحكمان في مورد الترتب ‏ لسراية.التضاد من 
المتعلقين الى البحكمين : فالتعدد الرتبيان أجدى في دفع التضاد بين الحكمين 
أجدى في مورد النقض أيضاً » وان لم يجد لم يجد في الامر الترتبي أيضأ . 

ويرد عليه : 

عدم تسليم.الملازمة » لعدم انحصار م<سذور الانخسذ المذكور في تزاحم 
الاقتضائين كي ينظر به المقام » بل يمكن أن يكون استلزامه للغوية ‏ مثلا» 
لامتناع تصديق المكاف به لفرض عامه بالضد فلايمكن جعله بداعي جعل الداعي 
الامتثالي » لعدم ترتبه عليه ؛ ومالايترتب على الشيء في علم الجاعل لايمكن أن 
يكون غرضأ للجعل . 

نعم لابأس بجعله بدواع اخخر ؛ على ماحرر في محله » فما نحن فيه مسن. 
صغريات الردع عن العمل بالقطع » واستحالته نابعة من استحالته . 

(اللهم) الاأن يقال بجريان محذور اللغوية في المقام أيضأء لامتناعتصديق 
المكا بأمرين متواردين على متعلقين متضادين ؛ لمكان التضاد القائم بينهما » 
فيلزم من منع تسويغ أحدهما ب وهو أخذ العام بالحكم موضوعاً لحكم 5110 
مع تسويخ الاجر » وبعبارة. اخرى : كلا المقامين من مصاديق توجيه حكمين. 
متضادين إلى المكلف فتكون المحاذير مشتركة بينهماء لان حكم الامثال فيما 
يجوز وقيما لايجوز واحد. 

(لكن) هذا الكلام لايخلو من نظر على ماسرأتي في أدلة القولبامكانٍالترتب 
انشاء الله تعالى . 


9 الترئب 





النقض بتقييد الامر بالمهم بفعلية الامر بالاهم 


(خامساً) : مافي (مباحث الدليل اللفنظي) من النتض بما اذا قيد الامر بال.هم 
بفعلية الامر بالاهم » فانه فيه تتعدد رتبة الامرن واقتضائهما » مع عدم ارتفاع 
: غائلة تعلق الامر بالضدين بذلك . ْ 

ويرد عليه نظير ماورد على سابقه بتقريب : ش 

ان سد باب العدم على ( تقييد الامر بالمهم بفعلية الاءن بالاهم ) من ناحيسة 
#طارد الامرين» بتءددالرتبة لإيجديفي جوازه» وان أجدى في (التقييد بالعصيان) 
فرضاً لان وجود الشيء مشروط بسدجميع أبوابٍالعدم عليه فان تحققالشيء 
مرهون بوجود علته التامة » ولاتحصل الا بسد جميعها عليه بخلاف عدمه الذي 
يكفي فيه انفتاح باب واحد من أبوابٍالعدم ولو مع سد جميع الابوابالاخر 
فسد باب العدم.على (التقييد بالفعلية) من ناحية تزاحم الافتضائين بتعدد الرتبة 
لايجدي مالم ينسد باب العدم من النواحي الاخرء كلزوماللغوية » اذ يكونالامر 
بالاهم لغوا؛ لعدم صلاحيته للمحر كية واتباعثية» فيلغو جعله؛ بل يستحيلانقداح 
الداعي لجمله في نفس المولى لوجود المانع عن الانبعاث نحنوه عند فعليته 
سوهو الأمر بضده ‏ والمانع الشرعيكالعقليفكما يستحيل انقدا حالداعي الحقيقي 
للامر الجدي بالمحالالعقلي» كذ لك يستحيل انقداحالداعي للامر بالمحالالشرعءي. 

رعليه : فلايصح النقض: على ( الامر الترتبي المنوط بالعصيان ).ب (الامسر 
الترتبي المنوط بالفعلية) لامكان التفريق بينهما بامكان الاول ‏ لاجداء تعددالرتب 
وعدم اللغوية ‏ واستحالة الاخير ‏ للغوية ب . 

وسوق ياقي الكلام فيه كسوقه يما تقدمه , 


نقض آخر 1" 





النقض بتقبيد الامر بالمهم بامتثال الامر بالاهم 


(سادساً) : مافي المباحث ‏ أيضاً ‏ مسن النقض بما اذا قيد الامسر بالمهم 
بامتثال الامر بالاهم لابءصيانه؛ فان تعدد الرتبةلايجدي حتى عند القائل بالترتب. 

وأجاب عنه : بأنه على تقدير الامتئال يكون فعل المهم غير مقدور فينفسه» 
اذ الفد المقيد بوجود ضده ممتنع » فيكون الامر به أمرآ بالممتنع فسي نفسه » 
بخلاف الآمر بالضد حال ترك ضضيده» اذ هو مقدور في نفسه . 

وفيه : ان مقدورية (فءل الشيء ) - أي المهم ‏ حال ( ترك الضد  )‏ أي 
الاهم ‏ ائما تتم لو أخدد مطلقاً وبما هو هوء أما لو أخذ بما انه مأمور بضشده 
الاهم ‏ فلافرق بين الحالين في استحالة الشيء ‏ أي المهم ‏ لوجود المانع 
عنه ‏ وهو الآمر يضده الاهم ‏ . 

نعم : عدم قدرة المكلف على اتيان الهم حين ترك الاهم ‏ شرعسي اما 
عدم قدرته عليه حين الاتيان بالاهم ‏ فهو عقلي لكن ذلك لايكون فارقاً لان 
المانع الشرعي كالعقلي » وليس عدم القدرة شرعاً باعتبار اقتضاء الامر بالشيء 
للذهي عن ضده » بل باعتبار داعوية الامر بالاهم الى امتثالهوصرفه قدرة المكلف 
نحوه » فلايبقى للمكلف قدرة شرعية لصرفها في الاتيان بالمهم . 

وبعبيارة اخرى: داعوية الامر بالاهم الى امتثاله مساوقة لافناء موضو عالامر 
بالمهم ‏ شرعاً ‏ فيكون تقريب الامر بالاهم للدكلف نحو امتثالهمساوقاً للتبعيد 
عن امتثال الامر بالمهم . 

هذا ولكن سيأتي في أدلة الامكان عدم مانعية الامر بالاهمعن المهم فالكبرى 
- وهي أن الماع الشرعي كالءتلي - وان كانت مسلمة ؛ الآ ان صغروية المقمام 


1 الترتب 
لها واندراجها تحت موضوع (المانع) ممنوعة فتأمل . 


نزول الامر بالاهم الى درتبة الأمر بالمهم 


(سابعاً) : مافي المباحث أيضاً من (ان الامر بالمهم وان لم يصعد الى مرتبة 
الامر بالاهمءولكنالامر بالاهم ينزلالىمرتبة الامر بالمهم » فان العلة وانكانت 
أقدم من المعاول رتية » لكن معنى ذلك عدم تقيد العلة بالرتبة المتأخرة » لاانها 
متقيدة بالرتبة المتقدمة» بل لها اطلاق؛ فيلزم فعلية الاقتضاءين في الرتبة المتأخرة) 
انتهى . 

وفيه : انه لابعةل تجافي المتقدم عن رتبته » ليكون في المرتبة المتأدرة 
كما هو في المرتبة المتقدمة ‏ بداهة انه لايكون التقدم والتأخصر الا لملاك 
يتتضيهما » ومع حصول ملاك التقدم في الشيء لايعقل أن يحصل فيه ملاك التأخر 
أيضاً » اذ هو جمع .بين المتنافيين »كيف لا.. ؟ والرتبة هي نحو وجود الشيء 
على ماسبق ‏ فما اتصف بنحو من الوجود كيف يكون موصوفاً بنحو آخسر 
منه ؟ 

فمثلا : ملاك التقدم بالطبع أن لايكون للمتأخر وجود الا وللمتقدم وجود ؛ 
ولاعكس » فانه يمكن أن يكون للمتقدم وجود وليسر, لل.تأخر وجود» كالواحد 
والكثير » فانه لايمكن أن يكون للكثير وجود الا والواحد موجود » ويمكنأن 
يكون الواحد موجوداً والكثير غير موجود؛ فوجود المتقدم بالطبع في الرتبة 
المتأخرة مساوق لوقف الوجود عليه  »‏ بمقنضى كونه في الرتبة المتقدمة ‏ 
وعدم توقفه عليه - بمقتضى كونه في الرتبة المتأخرة ‏ كما ان وبجسود المتقدم 
بالعلية في الرتية المتأخرة مساوق لاتناد الوجوب اليه وعدم استناده اليه وهو 
تهافت ٠.‏ ش 


الاإيراد الثاني ب 


نعم : لولم يرد بالرتبة : الرتبة العقلية » بل المعيةالوجوديةالخارجيةأمكن 
اجتماع المتقدم مع المتأغر » كالعكس لكنه لايجدي في دفع كلام النهاية لكون 
مفاده : ان اجتماع الامرين في الوجود غير ضائر بعد التعدد الرتبي العقلي فيما 
بينهما , 

والحاصل : انه:ان اريد الرئبة العقلية الاصطلاحية فلامحصل له » وان اريد 
الرتبة الوجودية الزمانية فلايجدي »؛ اذ المحةى الاصفهاني لم ينكر ‏ فيما نقله ب. 
اجتماع المتقدم مع المتأخر في الزمان بل تمسك باختلاف رتبة الامرين لدفع 
محذور التطارد بينهما . 

ومن هنا يعام : أنه لابد من أن يراد بالمرتبة في كلام صاحب الكفاية (قده) : 

(التقدير) لا (الرتبة الاصطلاحية) ؛ فيكون مفادكلاءه : أنه على تقدير امتثال 
الامربالاهم لايتحقق التطارد ب نالامرين؛ لعدم وجود الآمربالمهم؛ لانتفاءمو ضوعه 


أما على :دُدير العصيان فيتطارد الأمران لاجتماعهما في هرتية وجودية واحدة . 
الايران الثانى 


(ثانيها) : 

مانقله في (المباحث) من (ان' الامر بالمهم معلول لعصيان الاهم » وسقوط 
الاهم أيضاً معلول لعصيان الاهم ‏ أو ماهو لازمه وهو انتفاء الموضوع ولو بنحو 
الشرط المتأخر ‏ لان العصيان كالامتثال سبب للسقوط » فالامر بالءهم مع سقوط 
الاهم فيرتبة واحدة لانهمامعاولان لشيء واحد, ففي رتبةالامر بالمهم لاأمر بالاهم 
كي يفتضي الامتثال » فلايتنافى الامران) . 

ولايخفى أن هذا الابراد (ليس) مسوةا بلحاظ الزمان ليورد عليه بأن تحةق 
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موضوع الترتب منوط بتعاصر فعلية الامرين؛ فسةوط الامر بالاهم حين فعلية الامر 
بالمهم خروج عن موضو عالترتب (بل) هو مسوق بلحاظ الرتب التحليليةالعقلية 
مع تعاصر فعلية الامرين خارجاً . 

ولكن يرد عليه : 

أولا : ماسبق من أن ملاك التضاد هو المعية الوجودية » فالاختلاف الرتبي 
لايدفم التضاد ‏ بعد تحقق المعية الوجودية الخارجية ب . 

ثانياً: ان سقوط الاهم ليس معلولا لعصيان الاهمء كما أنه ليس معلولا لفوات 


الموضوع 5 
أما الدعوى الاولى : فلما سيأتي ‏ انشاء الله تعالى ‏ من عدم علية العصيان 
لسقوط الامر 5 


وأما الدعوى الثانية : فلعدم العلية في الاعدام» وواقع الامر هو انتفاء العلقة 
العلية بين وجود الموضو ع بالمعنى الاعم وثيوت الامر بالاهم» فالتعبير بكون 
انتفاء الموضوع علة لسقوط الامر بالاهم ليس حقيقياً » بل هو مسوق على سبيل 
التقريب والمجاز . 

ثالثاً: سلمنا كون سقوط الاهم معلولالفواتالموضو ع؛ لكنانتفاء الموضوع 
ليس لازماً للءصيان » بل العصيان مصاحب اتفاقي لفوات الموضوع » وقد تقرر 
دكن محله ‏ ان الرتب لاتقتخنص بالملازمة الدائمية» فكيف بالصحابة الاتفاقية ؟ 
فعلية الفوات للسقوط لاتقتضي علية العصيان ‏ الملازم له للسقوط . 

اللهم الا أن يقال : بكفاية اتحاد المعاليل في طبيعي الرتبة ».وان لم تتحد 
في شخصها عفالامر بالمهم وسقوط الامر بالاهم وان لم يكونا معلواي علة واحدة 
ليكونا في رتبة شخصية واحدة ؛ الا أنكونهما معلولين. ولو لعلتين مختلفتين - 
يسبغ عليهما وحدة الرتبة » اذكلاهما في رتبة معلولية لاحقة »كما أنعلتيهما في 
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رتبة متقدمة سابقة » فتأمل ‏ . 

رابعاً : لوسلم كون سقوط الاهم معلولا لانتفاء الموضوع اللازم للعصيان لم 
يجد في المقام » ضرورة تأخجر المعلؤل عن علته واللازم عن مازومه » فيكون 
سقوط الاهم متأجرأ عن عصيان الاهم برتبتين» والمفروض أن وجود 'المهم متأخر 
عنعصيان الاهمبرتبة واحدة لمكان أ:جذه فيه فيجتمع الامران في الرتبة السابقة 
على سقوط الامر بالاهم . 


(ثالثها) : مانقله في المباحث من (أن ترتب الامر بالمهم على عصيان الامر 
بالاهم المترتب على الامر بالاهممانععنمز احمته له» اذ ماركون وجوده في طول 
وجود شيء آخر يستحيل أن يكون مانعاً عنهءلانه انكانمانعاً في ظرف عدمه إزم 
مانعية المعدومر انكامانعاً في ظرفو جوده فظارفرجوده هوؤظرف بو تالاول في 
ارتيةسا بقة فمائعيته عنهخلف» بل تستلزم أن يكو نمانعاً لنفسه » واذا لم يكن الآمر 
بالمهم طارداً للامر بالاهم فلاوجه لفرض العكش لان ملاك المطاردة هو التضاد؛ 
ولو كان لتحققت المطاردة من الظرفين) . : 

ويرد عليه أمور : 

( الاول ) عدم تسليم التاولية بين (الامر بالاهم) و (عصيان الامر بالاهم ) 
لأن العصنان معلول لغللهالتكوينية الخاصة» ولايقع :(الافر بالاهم) في سلشلة تلك 
العلل عادة . 

وهذا الجواب يصحفيتما وريد :بالعصيان: مجرد الترك» وأا لوأريد بهااترك 
بما هو موصضوث بكونه عضياناً ومخاافة لامر المولى قلاء اذ المعصية الانتزاعية 
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في طول الآمر بالاهم » باعتبار تقدمه عليها بالطبع » اذ لاتحقق لها بدونه ؛ ممع 
امكان تحتقه بدوزها » وقد سبق ذلك . 

(الثاني) ان وجود نسبةالتضاد بين شيئين يمنع العلية بينهماء لان را بطةالعلية 
مستازمة للتعاصر الزمني بين العلة والمعلول فيلزم منها فيهها اجتماع الفدين في 
آن واحد ؛ وهو محال ..هذا في العلة التامة 5 

وأما في غيرها فكذلكمع وجودمارتب عليه غيوره كماهو كذالك في |امقاه 
والآمر بالاهم وان لم يضاد الامر بالمهم بالذات » لكنه يضاده بالعرض لكونه 
معاو لا لعلة مضادة لعلة الامر بالمهم ‏ وهي ارادة الاهم التي تاد ارادة المهم 
ولايعقل أن يكون معلول علة مضادة لعلة معلول آخر واقعاً في سلسلة علل ذلك 
المعلول الاخرلانه يستلزم اجتماع الضدين بالنتيجة » بمقتضى ارتهان وجودكل 
معلول بوجود علته . 

وبعبارةأخرى: تضاد الارادتين (تبعاً لنضادا امتعاقون) يستتبع تضادالحكوين 
بالعرض » فكيف يقع أحدهما في سللة علل الاخر ؟ 

ومنه انقدح عدمخلو هذا الوجه ‏ المنةقول في المباحث ‏ عن المصادرة اذ 
مدعى صاحب الكفاية ( قده ) هو : مانعية التضاد في المقام عن الترتب »فرده 
برافعية الترتب للتضاد مصادرة » وانحتبرذلكفيما لوأريد رفع التضاد بين السواد 
والبياض مثلا بترتب أحدهما على الاخر » اذ مدعي التضاد يمنع وقوع الترتب 
ومع عدم وقوع الرافع لايعقل الرفع بمقتضى قاعدة الفرعية . 

هذا ولكن سيأتي عدم تحقق النضاد بين الامرين في أدلةالقول بالامكان» انشاء 
الله تعالى . 

وأما الايراد على هذا الوجه ‏ المنقول في المباحث ‏ باستازاميه للدور 
بتقريب : أن الترتب موقوف على عدم التضاد فتوقف عدم التضاد عليه دوري ففيه: 
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أن نحوي التوقف مختلفان فأحدهما ثبوتي والاخر اثباتي » ولامانع منه » نظير 
توقف الدخان على النار ‏ ثبوتا ‏ مع توقفها عليه اثباتاً ونحوه جميع البراهين 
الانية التي ينتقل فيها من المعاول الى العلة . 

(الثالث) انه كما يصح نعت كل من الضدين ب (المطاردة) لو لوحظا بماهما 
كذلك يصح.نعت أجدهما المعين ب(الطرد) للاخر لو لوحظ سبقه في الوجود 
لاهمية أوغيرها ‏ اذ الضد السابق في الوجود دمع ضده من التحةق مادام 
موجودا . نعم يمكن أن يرتفع ‏ بارتفا ع علته ‏ فيحل محله بديله . 

والامر كذلك فيما نحن فيه » اذ انقداح ارادة الاهم في نفس المولى مانع 
عن انقداح ارادة المهم في نفسه ‏ لسراية التضاد من المتعلقين الى الارادتين - 
فلا يكون معه له مجال أصلا . 

وعلى هذا : ففرض(التطارد) بين الارادتينمبني على ملاحظتهما بما هما هما 
وفرض (الطرد) مبني على ملاحظة انقداح ارادة الاهم المانعة عن انقداح ارادة 
المهم وهذا الامر مطرد في جميع الاضدادء فةولنا ( السواد والبياض ‏ مثلا ‏ 
متطاردان) مبني على ملاحظتهما بما هما هما.وقولنا (السواد طارد للبياض)مبني 
على ملاحظة وجوده المانع هن تحقق ضده ‏ مادام موجوداً ‏ . 

ولعل المشكيني (رحهه الله) نظر الى الفرض الاول حيث مننع الطرد مسن 
جانب واحد بقوله : (ان عدم طردطلب المهم لطلب الاهم مع طرده له فرض غير 
متحقق » لانه اذا فرض طرد طلب الاخخر فلامحالة يحصل الطرد من الاخر أيضأ ) 
فتأمل . 

وأما مانقله المحةّق الاصفها ني (قده) في تصوير الطرد من طرف الامر بالاهم 
فقط من (ان تمامية اقتضاء الامر بالمهم حيث أنها بعد سةقوط مقتضي الاهم عن 
التأثير فلابعقل أنيزاحمه في التأثير » لكن الامر بالاهم لم يسقط بعدم التأثيرعن 
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اقتضاءه للتأئير» ولذا لايسقطالامر بالاهم بمقارنة عصيانهبل بمضي زمانه » فحيث 
أنه بعد يقتضي التأثير فيزاحم المقتضي الاخر في ااتأثير) . 

ففيه : أنه ان اريد بالبعديةفي قواه(ان تمامية اقتضاء الآمر بالمهم بعدسقوط 
مقتضى الاهمعن التأثير) البعديةالزمانية فهو خرو جعن موضوع الترتب» لاشتراط 
تعاصر الفعليتين فيه » وان اربد البعدية اارتبية فلايجدي في مارامه » اذالامسران 
أن كانا ضدين كان التطارد بينهما من الجانبين وان لم يكونا ضدين لم يكن طرد 
أصلا - ولومن قبل أحدهما للاخ فلاوجه لفرض الطرد من جانئب الاهمفقط. 

وبتقرير آخر : انه ان اريد اناطة اقتضاء الامر بالمهم بستوط الاءر بالاهم 
عن اقتضاء التأثير فهو ممنوع لخروجه بذلك عن موضوع الترتب » وان اريد 
اناطتهبسقوطه عن فعليةالتأثير فهو مسلم لكنه يستلزمتعاصر الامرين فاما ان يكون 
التطارد من الجانبين » واما ان لايكون ثمة طرد أصلا . 

هذا مضافاً الى ماذكره ال.حةق الاصفهاني (قده) بقوله :* 

(ان المقتضيوان كانقيطرفالاهم موجوداً » لكنه لايترقب منه فعليةالتأثير 
بعدم مقا رنته لعدمالتأثير » والالزم الخا فأو الانقلاب أو اجتماع النقيضين؛ ومالا 
يترقب منه فعلية التأثر لابزاحم ماله امكان فعلية التأثير بحرث لايمتنع تأثيره ذاتاً 
ووقوعاً وبالغر) فتأمل . 

ثم انكلية ماذكر في هذا الجواب ‏ المنقول في المباحث ‏ من استحالة 
مائعية مايكون وجوده فيطول وجود شيء آخخرعنه لاتخلو من نظر » وذلكلان 
الطولية بين شيئين أعم من العلية بينهما » اذمايكون في طوله آخر ان كانبحيث 
يازم من وجوده الوجود ومنعدمه العدم فهوعلة والاخر معاول » وان كانبحيث 
يأزم من عدمه العدم ولايلزم من وجوده الوجود فالاخر فيطوله بلاعلية ومعلولية 
فمايكون في طولهآخر- 3 ن وجود العلقة العلية بينهما - يمكن في الجملة 
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وبتعبير آخر : ان عدم المعلول مع وحدته يتصور لد خصص حيث انه 
تارة يستند الى عدم المقتضي وأخرى الى عدم الشرط وثالثة الى وجود الفد» 
فر بما يكونالعدم المطلق بجميع حصصه مأموراً بطردهور بما يكون ببعض حصصه 
ووجود كل مهية وان لم يعقد الا بسد باب عدمه بجمييع حصصدلانالوجود الواحد 
ليس له حيث وحيث إنكون المهية الواحدة موجودة مسن حيثية ومعدومة مسن 
حيثية » لكنه ربما يكون باب عدمه من حيثية منسداً من باب الاتفاق اويفر ض سده 
فيؤمر يسد عدمه يسائر حصصه » فاذا كانتال<صة الملازمة لوجود الضدمأموراً 
بطردها من الطرفين كان مرجم الامرين الى الامر بطرد الحصتين المتمابلتينوهو 
محال » واما لوكان الامر في أحد الطرفين بسد باب العدم وطرده بسائر خصصه 
في ظرف'نفتاح با بعدم! لحصةا لملازمة وجودهفلاأمر بطرد الحصتين المتقا بلتين). 

وقال المحقق العراقي (قدس سره) في نهاية الافكار ‏ ضمن كلام له : 

(ان عمدة المحذور في عدم جواز الامر بالضدين هو لزوم ايقاع المكلف 
فيما لابطاق باحاظ افتضاء كل واحد من الامرين لصرف القدرة نحو متعلقة وهن 
المعلوم ان هذا المحذور ائما يكون اذا كانكل زاحد من الامرين تامأ نحو 
إقتضي حفظ متعلقه على الاطلاق حتى هن ناحية ضده » اما لوكانا ناقصين أوكان 
أددهما تامأ والاخر ناقصاً بنحو لايقنضي الاحفظ متعلقه من قبل مقدماته وأضداده 
غير هذا الضد فلامحذور اصلا » حيث لايكون مطاردة بين الامرين في مرحلة 
اقتضائهما حتىيكون منشئاً لتحير العتل ويصدق أن المولى هن جهة أمره اوقنع 
المكلف فيما لايطاق » وذلك لان الامر بالاهم <سب كونه تامأ وان اقنضى حفظ 
متعلقه على الاطلاق حتى من ناحية ضده فيقتضي حينئل افناء المهم أيضأ » ولكن 
اقنضائه لافناء المهم انما هو بالقياس الىحده الذي يضاق عدمه اليه لامطلقأحتي 


بالقباس !أي حدوده الاخخر التي لاتفاد وجود الأهم : 
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وحينئد فاذا لم يكن الامر بالمهم ب حسب نقصه ‏ مقتضياً لحفظ متعلقه على 
الاطلاق حتى من الجهة المضافة الى الاهم بل كان اقتضاؤه للحفظ مختصاً بسائر 
الجهات والحدو دالاخرغيرالمنافية مع الاهمفي ظرفانحفاظه من باب الاتفاق من 
قبل الاهم فلاجرمتر تفع المطاردة بينهءا»حرث أنالذي يقتضيه الامر بالاهم من افناء 
المهم بالقياس الى الحد المضاف عدمه اليه لايقتضي الامر بالمهم خلافه » وما 
اقنضاه الامر بالمهم منايجاب حفظ متعلقه منسائر الجهات الاخخر لايقنضي الامر 
بالاهم افنائه من تلك الجهات فأمكن حيئذ الجمع بين الامرين .. ) . 

ويرد على التقرير الاول ‏ الذي أفاده المحقق الاصفهاني ‏ امور : 

(الاول) . 

ان وجود الشيء وان كان طارداً لجميع اعدامه المضافة الى اعدام مقدماته 
أو وجود اضداده » الا أن طلب مثل هذا الوجود لايقتضي طلب طرد تلك الاعدام 
لان الامر الشرعي ‏ المتعلق بايجاد الاهم أو المهم ‏ شيء وحداني لاتكثر فيه » 
سب باقرر في مسثئلتي (الضد) و(مقدمةالواجب)فقياس الطلب الاعتباري بالوجودات 
التكوينية لايخلو من نظر . 

اللهم الا أن يراد بالاقتضاء : العقلي ‏ لا الشرعي ‏ ويساق البرهان الدزبور 
بلحاظه ‏ لا بلحاظ الاقتضاء الشرعي . 

(الثاني) . 

ان محذور الامر بطرد الحصتين المتقا بلتين جار في الامر الترتبي أيضاء وذلك 
لعدمسقوطالامر بالاهم بعصيانه_ما لم يف تالموضو ع بعد كماهوالمةفروضفيالكقام 
-ففي ظرف الءصيانيكو نطاب الاهم مستازماً لسد باب عدمه بجميع حصصهومنها 
الحصة الملازمة لوجود الضد المهم » ومن الواضح ان طرد عدم الشيء لايتحةق 
الابطرد فدذلك الشيء؛ فيكون المهممأموراً بطرده؛ وهكذ! الامر في طرف المهم 


غم الترب 


فيكو نكل منهما نأموراً بطرده » لكن لا مطلقاً » بل في هذه الحالة . 

ولافرق في استحالة الشيء - أو قبحه ‏ بين لزومهما على كل تقدير كما 
في الامر بالضدين مطلقاً ‏ أو على تقدير دون تقدير كما في الامر المسوق على 
يل الترتب - اذ المخالية وصف لازم للمحال فلايذفك عنه أبداً » فلايعقل ان 
يتحق ولو على بعض التقادير كما لايخفى . 

وعلى هذا فتول المحقق الاصفهاني (لامنافاة بين قيام المولى .... الخ) أن 
أريد ب«عدم المثافاة مطلقاً ففيه: ان الموجبة الجزئية نقيض الساابة الكلية؛ والمنافاة 
متحققة على :قدير العصيان » وان أريد به عدم المنافاة المطلقة فيه : ان عدمها 
لايكفي في الحكم بالامكان» اذ لزوم المحذور أحياناً كاف في الحكم بالاستحالة . 

وفيه :ان الامر بطرد عدمالمهم مشروط بعصيان الاهم ؛ففي ظر ف انعدام الاهم 
يكون المهممأمور آ بطرد عدمه؛ومن المقرر ان المشروط لاينقلب مطلةا »مطلقأ ولو 
بعدتحةق شرطه » وعلى هذا يكون الاهر بطرد الاهم_الذي هو باب من أبواب 
عدم المهم ‏ تحصيلا للحاصل » اذ أخذ وجوب المهم في ظرف عدمه ؛ فلايعقل 
الامر بطرده» فلايكون ثمة أمر بطرد الحصتين المتما بلتين واو فيتقدير العصيان . 

اللهم الا أن يقال : انه وان.صح ذلك. بلحاظ الامر الشرعي » الا أنه لايصح 
بلحاظ الامر العقاي الواقع في سلسلة معاليل الامر الشرعي » اذ العقّل بعد تحقق 
شرط الواجب المشروط يأمر به منجزأً بلاتعليق » فيلزم من الامر الترتبي الشرعي 
أمر العقل بطرد ال<صتين المتقا بلتين ؛ وهو محال فتأفل . 

(الثالثك) : 

لوفرض عدم استلزام الامر الترتبي للامر بطرد الحصتين المتقاباتن » لكن 
يلزم: منه حصول التنائض بين الامر بالههم ‏ عند تحةق مقدم شرطية وجوب 


المهم ة زالامر بطرد عدم الاهم مطلتاً. 04 واي كان عندمه معا ولا أوجود الدهم 1 





الأيراد الرابع 0 


فعند تحقق مقدم الشرطية يكون المهم مأموراً به لمكان تحقق شرطه ‏ ومنهياً 
عنه لان الآمر بالاهم (المفروض غدم سقوطه بمجرد العصيان) يقتضي حفظ متعلقه 
من جميع الجهات حتى من قبل وجود ضده المهم»فيكونالمهم منهيأعنه»لانهباب من 
أبوابعدمالاهم؛ فيكون المهممصباً لاجتما ع الحكمين المتضادين؛ وهو محال . 

(الرابع) : 

ان استحالةالامر بطرد الحصتين المتقا بلتين المتحةى فيمورد الامر بطرد عدم 
الاهم مطلتاً ولو كان.معلولا لوجود المهم » وعدم المهم معالقاً ولو ممع نشوه من 
وجود الاهم ؛ و بعبارة اخرى : الامر بالضدين مطلتاً المستازم بناءاً على الاقتضاء 
للامر بطرد عدمهما مطلتاً ‏ ليست بالذات » بل هي استحالة عرضية تنشأ من انه 
تكليف بالمحال لعدم قدرة المكاف على الجمع بين الضدين؛وهذا محذور في 
المنتهى » ومن انه تكليف محال لعدم تعلق الارادة ومبادئها بالمتضادين » بسبب 
سراية التضاد من المراد الى الارادة؛ وهذا م<ذور في المبدء؛ ولافرق في ترتب 
هذا المحذور في نظر العقل بين الامر بالضدين مطلقاً » أو على سبيل ااترتب 
لوحدة الملاك في الاثنين فتأمل . 

(الخامس) : 

ان ملازمة وجود المهم لعدم الاهم ‏ اامنهي عنه حسب الفرض - مقتضية 
على الاقل ‏ لكون وجود اامهم غير محكوم بحكم أصلا لاستحالة ادتلاف 
المتلازمين في الحكم على ماقرر في مصله. فلايمكن أن يكون وجود المهم متعاقاً 
للوجوب الترتبي ‏ فتأمل . . 

ويرد على التقرير الثاني - الذي أفاده المحتق العراقي ‏ مضافاً الى بعض 
ماتقدم : 

انهدوانكان للعقل أن يتتزع من المتعاق حيئيات وجهات متعددة» وان يحلل 


72 . الترثب 


الامر الشرعي الواحد الى أوامر متعددة ‏ بمقتضى استلزام ارادة العقل الشيء 
مجموعة من الارادات الجزئية المتعلقة بطرد اعداءه المضافة الى اعدام مقدماته 
أووجود أضداده ‏ الاان التكثير العقلي ‏ للمتعلق أوالامر. لايستلزم تكثر الشيم 
خارجاً » فان تعدد الجهات التحليلية العقلية لايئلم الوحدة الخارجية للشيء » 
بداهة امكان اذتزاع عناوين متعددة من موجود واحد خارجي دون أن تنثام بذلك 
وحدته الخارجية » كماقي مفاهيم صفاتالجمال والجلال في الواجب» وعناوين 
المعاوم والمقدور ونحوها فيالم.كن» ومعانحفاظ الوحدةالخارجية لامتعلقين 
لايجدي تعدد الجهات الانتزاعية في دفم التضاد القائم بينهماء فيسري التفاد 
من المتعلقين الى الطلبين » فلايصح الامر بهما ولو على سبيل الترتب » فمايظهر 
من المحقق العراقي (قده) من تكثير جهات المهم ؛ ودفع التنافي بين الامرين 
بذلك لايخلو من تأمل . 

معانه لوفرض استلزام تعدد العناوين والحيثيات لتعدد المعنون لميجدذلك 
أيضأء لمكان التركيب الانضمامي بين المعنونات » وهو مانع عن الامر الترتبي 
بالضدين» كيئلا؟ وقد ذكروا استحالة اندتلاف المتلازمين في الحكم؛ مععدم 
وجود التر كيب ببينهما » فكيف بالمتحدين ؟ 


( خامسها) ماأورده صادب الكفاية زقدس سره) على نفسه قال : 
ولايقال: نعم ولكنه بسوء انيار المكلف » حيث يعصي فيء] بعد بالاختيار 
فلولاه لماكان متوجهأ ١ليه‏ الا الطلب بالاهم» ولا برهان على امتنا ع الاجتماع اذا 


كان إسوءع الاختبار 6200 إى 


الأدراد الخامس 7 





وفي (الوصول): التمثيل لافقرة الاخيرة من كلام صاحب الكفاية (قدسسره) 
يمالوتوسط الدار المغصوية » اذ حينئذ يتوجه اليه خطابا « لاتخصب بالخروج 
عن الدار » و «لاتغصب بالبقاء في الدار » فيكو نكل من بقاءه وتخروجهءحرماً 
مع انه لايتمكن الامن أحدهما » فتحريم كليهها تحريم لاضدين اللذين لاثااث 
لهماء ممالايخلو المكلف منهما على سييل منع الخلو» فكدا ان تحريم الضدين 
الناشيء من سوء الاختيار غيرمستحيل كذالك طلب الضدين الناشيء منه -انتهى. 

ون<وه من أوقسع نفسه في الاضطرار فدار أمره بين الموت جوعاً وأكل 
الحرام . 

وفيه : 

( أولا ) ان طلب المحال قبيح على الحكيم مطلماً » ولوكان بسوء الاختيار. 

والسبب في ذلك ان الامر انمايساق بداعي ايجاد الداعي في نفس العبدء 
ويستحيل ايجاد الداعي نحو المحال في نفس المكاف » اذ الداعي انمايمكن 
وجوده في ظرف الاختيار» ولايمكن ذلك بالنسبة الى المحال» فتأمل ب . 

ويشهد لله قبح خطاب الهولى عبده باله.<ال ولوكان ذلك بسوء ا*تياره » 
فلوسةط العيد من شاهق لم يصح لامولى نهيه حال السةوط عن الارتطام بالارض 
اذا لم يكن ذلك داحلا تحت قدرته ‏ ولو ذهاه والحال هذه عد عابشاً عند 
المقلاء . 

نعم لامانع من نهيه عن ذلك من قبل» اذ المقدور بالواسطة مقدور . 

ولافرق فيذلك بي نكون الخطاب جزئياً شخصياً أ وكلياً قانونيء اذ الدحال 
.- أوالةنيح ‏ لاينقلب عماهو عليه بمجرد تبديل صياغته اللفظية؛ فخطاب العاجز 
مثلا - حالعجزه قبيح مطلقاً » سواءكان بتوجيه الخطاب الشخصي تحوف أو 


دادراجه تحت كلي نستوعبه ولعمه : 


87 الترئب 


لايقال: الامتنا ع بالاختيار لاينافيه . 

فانه يقال : 

أولا: لاموضوع للقاعدة في اامقام » لارتهان تحققه بعدم وجود المندوحة » 
وهي <اصلة في المقام» !ذ يمكن للمكلف أن يمتثل الامر بالاهم مماينتفي به 
موضوع الامر بالمهم» فلايكون ثمة عصيان أبدآ » وعلى ذلك فلا ( امتناع) في 
المقام . : 

وثانياً: ان الامتناع بالاختيار ‏ و كذا الايجاب به وان لميناف الاختيار 
عقَاباً. الاانه يثافيه خطابأء ولاملازمة بي ناستحقاق! عاب وجواز الخطاب فيمكن 
ثبوت الاول وانتفاء الثاني . 

ولاينافيه مادل على عدم العقاب عند عدم بعث الرسول اذ انتفاء الفعلية أعم 
من اذنفاء الاستحقاق» ولفرض و+ود الخطاب قبل طرو العجزء ولآن الرسوليعم 
الحجة الظاهرة والباطتة فتأمل . 

هذا فيماكانالامتنا ع بالاختيار التسبيبي بأنكانالامتنا ع معاولا لعلله التكوينية 
الخارجة عن ارادة المكلف ‏ وان انتهى بالاخرة اليها , كمافي صورة تعجيز 
المكلف نفسه عن امتشال الامر أمالوكان الامتناع بالاختيار الءباشري بأنكان 
الامتنا ع بسبب اختبار العصيان فلازنافيه عماباً ولاخطابء بداهة جواز تكليفالكفان 
والءصاة ‏ بلوقوعه مع امتنااع الاطاعة لعدم وجود عللها الارادية) ومنالمعلوم 
استحالة وجود المعلول بدون و+ود علته النامة » الاأن هذه الاستحالة لاتنفي 
استحقاق العقاب؛ ولاجواز الخطاب » كماهوواضح . 

ولايخفى ان المقام من قبيل الاول» اذ الجمغ بين الضدين محالّتكويني: 
فتأمل . 

( ثانيا ) : النقضي بماذكره صاحب الكفاية ( قدس سره ) من أنه لو صبح 


تعدد الاستحقاق ا 





طلب الضدين في صورة سوء اختيسار العبد لصح طلب ذلك فيماعلق على أمر 
اختياري في عرض وا<د بلاحاجة في تصحيحه الى الترتب مع أنه محال بلاريب 
ولااشكال . 

مثاله : مالوقال المولى للعبد : ان زرت زيداً وجب عليك الةيام والقعود 
في آن واحد . ونظيره ‏ في غير طلب الضدين من سائر أنواع المحال ‏ أن 
يقول : ان طلّت زوجتك وجب عليك الطيران في السماء . 

( ثالثاً ) : ماذكره المشكيني (قدسسره) من : 

( ان الطلب المتعلق بالمحال محال فى نفسه » لانه لاتنقدح ارادة الضدين 
في النفس مع العلم بالضشدية . . فطلب المحال من المستحيلات الذاتية مثل 
اجتماع النقيضين » لا لقبحه حتى يقال : بعدمه اذا كان بسوء الاختيار أو من غير 
الحكيم ) . 1 

وأماالتمثيل بمنتوسط الدار الخصوبة وندوه ففيهبحث طويلء م<له باب 
اجتماع الامر والنهي فراجع . 

.. هذه بعض الاشكالات التي أوردت على الوجه الاول مماأفاده صاحب 
الكفاية (قدسسره) في استحالة الترتب » وقد انقدح عدم نهوذ.ها يدقع ماأفاده 
( قدس سره ) ؛ وسيأتي تمام الكلام حول ذلك في أدلة القول بالامكان انشاء الله 
تعالى'. 


الوحه الثانى : تعدن الاستحقاق 


( الوجه الثاني) ‏ مماأورد به على الترتب ب : 


7 الترتب 


ان استحقاق العقوبة على مخالفة الامر المواوي لازم عقاي للمخالفة؛ وهو 
غيرقابل لاوضع بالذات. ولالارفع كذلك . 

أماالاول فلانه تحصيل للحاصل . 

وأما الثاني فلانه تفكيك بين اللازم ومازومه . 

نعم لاشارع وضع الاستحقاق بالعرض بوضع منشأ انتزاعه وله رفعه كذلك 
برف منشأ انتزاعه» كمافي كل أمر انتزاعي . 

وعليه نقول : 

لوكان هناك أمران فعليان مواويان فيمانحن فيه ازم استحقاق ال كلف عةا بون 
لوخالف الامرين» وهو بمعنى استحقاق العقاب عاى ترك مالايكون دالا تحت 
قدرة: المكلف ‏ أعني أحد الفعلين ‏ مع ان مناط حسن العقوبة هو : القدرة 
على الامتثال» بل بلزم منه استحماق عقوبات غيرم<صورة للمكلفالتارك لمجموع 
الاوامر الترتبية المتكثرة مع عدم القدرة الا على امتثال أحدها . 

فعدم تعدد الاستحما قكاشف اني عن عدم تعدد الامر . 

وقد قرر هذا الوجه المحقق النائيني ( تمدسسره ) على نحو مانعة الجمع 
بقوله : 

(القائل بالترتب لايخلو من أحد أمر ين اماالالتزام بتعدد العقاب على تقدير 
عصيانهما معأ والاشتغال بفعل آخر » أوالالتزام يعدم استحقاق العقاب عاى ترك 
الواجب المهم . 

أماالاول فلاسبيل له اليه فانه كمالايمكن تعاق التكليف بغيرالء.قدوركذاك 
لايمكن العقاب عليه أيضأء وبماان المفروض هو استحالة الجمع بين المتعلقين 
يستحيل العقاب على تر كهما معاً . 

وأما الثاني فهو يستلزم انكار الترتسب وانحصار الامر المولوي بخطاب 


النتقض بموارد الواجبات الكفائية وبا 





الاهم وكون الامر بالمهم ارشاداً محضاً الى كونه واجدأً للملاك حينئذ؛ ضرورة 
انه لامعزى لوجود الامر المولوي الالزامي وعدم ترتب استحماق العكاب عايى 


النقض بموارد الواجبات الكفائية 


ويرد على هذا الوجه أمور : 
(الاول) : ماذكره المحقق النائيني (قدس سره) من النتض بموارد الأوامر 
الكفائية التي لايمكن صدور الواجب فيها الا هن بعض المكلفين على البدل » 
مع ان جميع المخاطبيسن يستحقون العقاب على مخالفته » فكما ان استدالة 
صدور الواجب عن جميع المخاطبيسن دفعة واحدة ‏ لفرض امتناع الواجب 
بطبعه عن الاشتراك فيه وتدريجاً ‏ لفرض سةوط الامر يامتثال بعض المكلفين 
وعدمبقاء الموضوع لامتثال الباقين ‏ لاتنافي توجه الخطاب ال ىالجويع وصحة 
عقابهم على تقدير العصيانكذلك الحال في المتام » فاوكان تعدد العقاب عند 
تعدد الءصيان مع عدم امكان ازيد من الاطاعة الواحدة مستازما لان يكونالعقاب 
على غير المقدور لامتنع تعدد العقاب في التكاليف الكفائية أيضاً . 
وقد بورد عليه : 
أولا : يمافي ( المباحث ) من ابراز الفرق بين المقامين فانه توجد قدرات 
متعددة بعدد المكلفين في الواجب الكفائي» اذ القدرة عرض متقوم بالمحل » 
فمحلها انكان أحد المكافين تعييناً فهو ترجيح بلامرجح » واذكان الجامع فلا 
وجود له بحده الجامعي في الخاررجح » ومثله الفرد المردد » فلامحرص من أن 
يقال بقيام القدرة بكل واحد منهم غاية الامر ان اعمال كل منهم اقدرته فرع عدم 


3 الترتب 


المزاحم الخارجي الذي منه سبق غيره الى الامتثال » ودذا بخلاف المقام اذا 
ادعي وجود قدرة واحدة قائمة بالمكلف الواحد على الجامع ببن. الضدين أي 
أحدهما . 

وفيه : جريان نظيره ‏ لوسلم ‏ في الكقام أيضاء اذ ال فروض توفر القدرة 
لدى المكلف المواجه اليه الخطاب الترتبي » فمصب القدرة اذكان واحدأ من 
متعلقي الخطا بين تعبيناً فهو ترجيح بلامرجح - وهو آيل الىالترجح بلامرجح 
المساوق لوجود المعلول بدون وجود علته ‏ وانكان الجامع فلاتحةق له في 
الاعيان » واذكان الفرد المردد فلاوجود له لا ارجا لان الشيء مالم يتشخص 
لميوجد؛ فكل شيء هو هوء لا هو أوغيره؛ ولا ذهناً لان الذهن مرتبة من مراتب 
الخارج ؛ والتقابل بين الذهن والخارج انمايحصل بقياس أحدهما الى الاخر 
والافالوجود مساوق للخارجيسة والموجود في الذهن انماهو المردد بالحمل 
الاولي؛ لا المردد بالحمل الشائع » ولذا لابوجب صدقه عليه واندراجه فيه» 
لان ملاكهما الشائئع لا الاولي كمالايخفى. فلامحيص عن تعاق القدرة بالاثنين. 

وبتقرير آخر: القدرة يمكن أن تطاق على معنيين : 

أحدهما: صرف المقتضي كوجود القوة العضلية على العمل؛ فيقبال من 
أصيب بالشلل مثلا ‏ . ش 

وثانيهما: المقتضي منضما الى عدم المانع . 

وعلى كل تقديو فلافرق بي نالوجوب الكفائي والترتبي » اذاو أريد المعنى 
الأول فالقدرة متوفرة في المقامين » لوجود القوة العضلية عندكل واحد من 
المكلفين في الواجب الكفائي » وعند المكاف على كلى واحد من الءمتعلقين ف 
الواجب الترتبي؛ ولق أريد المعنى الثاني فالقدرة مشروطة في كلا المقامين» اذ 
قدرة كل مكلف على أداء الواجب الكفائي الذي لايتحمل التكرار مشروطة بعدم 


النقفى بموارد الواجبات الكفائية 0" 





سبق غيره اليه »كما ان قدرة المكلف على أحد الفضدين مشروطة بعدم تلبسه 
بالضد الاخر واشتغاله به . 

وكأن المجيب لاحظ القدرة بمعناها الاول في الواجب الكفائي» وبمعناها 
الثاني في الواجب الترتبي» مع ان الامور لاتقاس بميزانين .. 

وثانياً : بعدم تسليم تعدد العقاب في الواجبات الكفائية» بتقريب : 

ان التكليف وأحد في الواجبات الكفائية ‏ او<دة الملاك أوالغرض»؛ على 
اختلاف المبئين ‏ وليس في مخالفة التكايف |١اواحد‏ الا عقاب واحد . 

فوحدة الملاك ‏ أو الغرض ‏ تستازم وحدة التكليف » ووحدته تستازم 
وحدة الطاعة أوالعصيان» ووحدتهما تستازم وحدة الثواب أوالعقاب. 

وعليه : فلم بعص لامولى الا تكليف واحدء ولميفوت عليه الا غرض فارد؛ 
فلايستحق المكلفون الاعقوبة واحدة تتوزع عليهم » بمعنى انه اوكان للعاصي 
الواحد عقوبة معينة فانها تتوزع على مجموع العصاة في الواجب الكفائي . 

وهذا بخلاف مقام الترتب » اذ تتعدد فيه الاواهر » تبعا لتعدد المباديء » 
فقياس أحدهما على الاخخر قياس مع الفارق . 

ويرد عليه : 

أولا- عدم تسليم وحدة الملاك في الواجب الكفائي ؛ اذ يحتمل -ثبوتاً- 
كون الملاك بسبطا لاجزء له ؛ وكونه مر كبا من جزئين ‏ أوأجزاء ‏ على نحو 
الاستقلال في الباعثية ‏ بأنكانكل واحد منهما ذا باعثية تامة لوفرض منفرداً_أو 
الانضمام ‏ بأنكان كل والح تيناظلة تاقفة د أوالأتكلاف ١‏ 

ثانياً ‏ عدم تسليم وحدة التكليف في الواجب الكفائي » ولو مع تسليم 
وحدة الملاك» لامكان تعدده فيه امابأن يقال بوجود وجوبات عينية بعددالمكلفين 


ولكنها مشروطة بعدم اتيان الآخرين به . 
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أويقال : بأن الفعل واجب على جميع المكلفين » الا ان هناك ترخيصا في 
الترك لكل متهم؛ مشروطا بفعل الأخر . 

أويقال: بتحريم ترك الفعل المنضم الى ترك الاخخرين؛ لامطاق الترك؛ على 
كل واحد من المكلفين . 

أو يقال : بوجود وجوبات كثيرة بعدد المكلفيدن » ولكن الواجب بهذا 
الوجوب ليس هو صدور الفعل من كل واحد منهم» وائما هوالجامع بين الفعل 
الصادر منه أومنغيره؛ فالواجب هو <صولالفعل خخارجاً بناءاً على أنالجامع 
بين المقدور وغيرالمقدور مقدور . 

وتفصيل الكلام في ذلك مو كول الى مباحث الوجوب الكنائي . 

ثالث عدم تسليم الملازمة بين وحدة التكليف ووحدة العقاب؛ اذالمولى 
أن يعاقب العبد عقاباً واحداً » وله أن يعاقبه عةوبات متعددة ‏ ممع اتحاد سنخ 
العتوبة أواختلافه ‏ مالم يخرج عن دائسرة العدل »كماقد يدعى ذلك في بعض 
العتوبات الاخروبة » وفي بعض عةوبات الموالي العرفية » فتأمل . 


النقض بالتكليفين الطوليين 


(الثاني) مافي (المباحث) من النقض بتكليفين في زمانين يتضاد متعلقاهما 
في القدرة ؛ مع كون المتأخر منوطاً بعدم امتثال المتقدم » وذلك أمر سائغ حتى 
عند القائل باستحالة الترتب لعدم تعاصر الفعليتي نكي تحصل المطاردة بينهما » 
فلو فرض عصيان المكلف للامرين لاستحق العقابين» مععدم القدرة على الفعلين 
ب اتنهى . 

ويمكن التمثي لله بالافر بصوم اليوم الثاني منشهر رمضبان معلقاً على عصيان 


التقض بالتكليفين الطوليين م 





الامر بصوم اليوم الاول 2 في صورة عجز المكلف عن صوم اليومين معأ » فانه 
يجبعلى المكا ف صوماليوم الاول بناءا على ماقرر في باب التزاحم من الاصول 
وف كتاب الصلاة من اأفقه من لزوم تقديم ماهو أسبق زماناً » فلايجب الصوم 
في اليوم الثاني الا معلقاً على عصيان الامر بالصوم في اليوم الاول . وكذا فيما 
اوفرضتعنا لك أهمية اخحرى غيرمجرد السبق الزماني» كما لودار الامر بي نالدفاع 
عن بلاد الاسلام ليلا أو الصوم نهار مثلا - . 

ويرد عليه : 

أولا : عدم تسليم اشتراط (العرضية) في تحمق موضوع الترتب » بل يجري 
بحث الاستحالة والامكان واذكان التكليفان طوليين؛ على ماسبق في الشرط العاشر 
من (شرائط تحةق الموضوع)؛ فجواز التعدد في المثال مبني على جوازه في كلي 
مسألة الترتب » فبناؤه عليه مستلزم للدور . 

ثانياً : مع تسليم الخروج الموضوعي لمورد النقض عن الترتب نقول : 

ان تعدد الاستحقاق في المقيس عليه غير مسلم لدى المستدل اذ أنه يرى مناط 
الاستحماق (ترك الفءل المقدور) وليس المةدور من الامرين' الا أحدهمافي المقيس 
عليه كالمقيس - فليس فيه الا استحماق واحد . 

ثالثا : عدم تسليم القياس لوجود الفارق ببن المقامين بتقريب : 

انه ليس المطلوب في المقيس عليه :كلاهما على نحو الوجوب التعييني لكونه 
تكليفاً بغير المقدور » ولاكلاهما على ن<و الوجوب التخي.ري والا لكانا عدلين 
متكافئين يتخير المكلف بيئهما » وليس المطاوب المتقدم وحده بحيث 'يكون 
التوقيت ركناً في المطاو بية مطلقأء والا لما أمر بالفاقدء فان الامر به يكون حيائد 
بلا ملاك؛ فمن نفس تماق الامر بالفاقد يستكشف عذمكون الوصف ركنا في أصل 
الغرضةلاببقى في المقاموسو ى تعدد المطاوب» ووجود طلبين يتعل ق أحدههمابالجامع 
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ويتءاق الآخر بارجادالجامع في ال<صةالمعيئة»وعليه يكو نتعدد الاستحتاقعندعصيان 
الامرين بسبب مقدورية المطلو بين» فان الجامع مقدور » والحصة مقدورة أيضاً 
فيكون الغقاب على تر كهما عقايأ على ترك أمرين مقدورين » بخلاف الامر في 


أولا_انهذا انما يتم بناءأعلى كونالجامع بين المقدور وغير المقدورمقدوراً 
كماعليه المجيب وقدذهبا ليها لمحةق الثاني (رحمهالله) وجماعة من الاعلام_وأما 
بناءاً على كون الجامع غير مقدور كما ذهب اليه المحققالنائيني (قدس سره) 
وغيره ‏ فلايتم الفرق بين المقامين . 

وثانياً ‏ لاينحصر تفسير الامرين ‏ ثبوتاً ‏ بتعدد الدطلوب » بل يمكن أن 
يكون المتقدم واجباً ارتباطياً واحدا والتوقيت ركن فيه » والمتأخدر واجباً آخر 
مغايراً للواجب الاولفيالملاك والهوية؛ لكنوجوده مشروط يعدم امتثال الواجب 
المتقدم . 

وثالثاً ‏ انه اما أن يراد بالجامع: الجامع المنتصوص أوالجامع المنتزع» 
وعلى كل :قدير يمكن فرض وجوده وعدمه ف يكل من المقامين » فلا يتم الفرق 
المذ كور بيئهما . 

وقدتحصل منهذه الاجوبة امكانأن لايكونهناك جامع؛ وعلى فرض وجوده 
فهوغيرمقدور» وعلى فرض كونه مقدوراً فهو مشترك بين المقامين فالايراد الثالث 
لايخلو من نظر » فتدبر . 


ملاحظة كل . <طاب منفردآ 


(الثالث) ها ذكره النحقق النائيني (قدس سرة) يقوله : 





ان العبرة في استحقاق العقاب: ملاحظة كل خحطاب بالنسبة الى كل مكلف. 
في حد نفسه » بمعنى أنديلا حظالخطاب وحده مع قطع النظر عن اجتماعه ميع 
خطاب آخر » ويلاح ظ كل مكلف وحده معقطع النظر عن. اجتماعه مع مكلف 
آخر »ء قانكان متعلق ذلك الخطاب الملحوظ وحده مقدوراً بالنسبة الى ذلك 
المكلفئالملحوظ وحده فعند العصيان يسةت<ق العقاب والافلا. ومنالمعاوم تخقق 
القدرة في كلمن متعاقي الخطابين المترتبين في حد نفسه » وكذا كل مكلف 5 
الواجب الكفائي فعند ترك كلا المتعلقين يستدقعقابين؛ وعند ترك الكل الكفائي 
يستحق الجميع للعتاب لتحقق شرط الاستحقاق انتهى . 

ويرد عليه : 

أنه مستازم لجواز الامر بالضدين مطلقاً والعقوبة على تر كهماء كأن يأمره 
بالسير الى المشرق والمغرب في زمان واحد بلا ترتب بينهما ‏ لفرض تعلق 
القدرة بكلواحد منهما » لو قطعالنظر عن اجتماعه مع الآخر فلايقبح الخطاب 
بهما » ولا العقوبة عليهما ٠‏ 

اللهم الا أن يفرق بيئهما بأن الامر بالضدين مطلقاً محال في ناسه ؛ أو قبيح 
على الحكيم؛ فلا يعقل صدوره ليبحث في استحقاق العقاب على تركه ». بخلاف 
الاءر الترتبي » فسان الوجدان شاهد على امكان وقوعه. كما سيأتي انشاء الله 
تعالى ‏ والضابط المذكور في كلامه (قدس سره) لاستحقاق العقاب انما هو بعد 
مفروغية امكان التكليف . 

لكن هذا الجواب لايخلو من شائبة الدور» اذمحل الكلام والنقض والابرام: 
هو الامكان » فاو أخذ فيه دار . 

الا أن يقال : ليس المراد اثبات الامكان » بل دفع الاشكال عن التعدد بعد 
الفراغ عن الامكان بحكم الوجدان» ولا برهان على كون القدرة المأجوذة شرطأ 
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في استحتاق العقاب مصححة لتوجيه الخطاب » ليورد بالامر بالضدين مطلتاً » 
فتأمل . 

وأما مافي (المباحث) من الايراد على ماذكره المحةق النائيني (قدس سره) 
باستازامه لتعدد العقوبة فيمااذا فرض أمر المولى بالضدين مطلقاً بنحو القضية 
الخارجية غفلة عن التفباد بينه.ا مع عصيانالعبد لكليهماء لكون كلمنهما مقدوراً 
في نفسه» مع حكم الوجدان بخلافه ‏ ففيه : 

ان الامر الناشيء منالغفلة ليس بأمر حقيقة» اذ الامر بماهو أمر لاموضوعية 
له بلهو طريق لكشفالملاكات الواقعية ‏ أوأغراض المولى »ء فاذا علم يعدم 
ذي الطريق لميكن الامر منجزاً » ولميستحن العبد العقاب على ”مخالفة مثل هذا 
الامرء كمايشهد له بناء العقلاء . 

كماانه في صورة العكس -أي صورة وجود ااعلاك المازم بلاأهر - يمكن 
أن يقال بوجوب تحصيل ذلك الملاك أوالغرض » اذ الامر طريق » فاذا حصل 
ماكان الامر طريمًاً اليه لويكن حصول الطريق بمهم » كماهو الشأن في كل طريق 
وذي الطريق لدى العرف . 

ونظير المقام ماذكره الفقهاء في بحث الغصب من أنه اذا أذن المالك في 
النصرف ولكنكانت هناك قرائن تدل على عدم رضاه لميجز التصرف :كماان 
العكس بالعكسء وقد علله السيا. الوالد ‏ دام فلله ‏ في المسثئلة السادسةعشرة 
وفي المسئلة الثانية والعشرين من بحث «كان المصلي من كتاب الصلاة من (الفقه) 
بنظير ماذكر ناه في المقام» فراجع . 


العقاب على ترك كل حال ترك الاخر 


(الرابع) : ماذكره (قدمنسره) أيضاً بقوله.: 


العقاب على ترك كل حال ترك الآخر بابي 





ان العقاب ليس على ترك الجمع ‏ ليكون على غير المقدور ‏ ضرورة أن 
الطلب لميتعلق الا بذا ت كل من الواجبين فكيف يعاقب على ترك الجمع الذي 
لميطالب المكلف به أصلا » بل العتاب انماهو على تر ككل منهما حال ترك 
الاخر ولاريب فيمقدوريته؛ وهكذا الحال فيالواجبات الكفائية فان العقاب هناك 
على عصيا نكل واحد منهم حال عصيان الباقين» انتهى . 

ويرد عليه : 

أولا: النقض بالامر بااضدين مطاقأء لمقدورية ترك كلمنهما حالترك الاخغر 
وهي شرط حسن الخطاب والعقاب . 

وسوق الكلام فيهكسوقه في الثالث . 

ثانيآ : ان القيدين المأخحوذين في سبب استحقاق العقاب ‏ اعني قول»ه 
(حال ترك المهم) و (حال ترك الاهم) ‏ وان اختلفا بلحاظ الءفهوم والعنوان الا 
ازهمامتحدان يلحاظ المصداق والزمان» اذ زمان ترك كلمنهما هو زمانالاشتغال 
بالثالث» ومن الواضح ان ملاك رفع التضاد ليس هو التعدد العنواني بلالتعاد 
الزماني» فتكون العقوبة على ترك كل من الاهم والمهم في هذه الحالة مستازمة 
لفعلية الامر بهما معاً فيها مع اذفعلهما معأ غيرمقدور» فيكون ترك أحدهمامضطراً 
اليه فتكون العقوبة عليه عةوبة على مالايدخل تحت الاختيار . 

نءم: لو لوح ظ كل من التر كين في حد نفسهكان مقدوراًء لكنه يرجع حينئذ 
الى الجواب الثالك؛ فتأمل . 

ثم لايخفى ان متعاق العقاب تابع في اطلاقه واشتراطه لمصب التكلاف» 
والمفروض ان التكليف بالاهم مطلق شامل لحالتي فعل المهدم وتركه» فكون 
العقاب على (تركالمأمور به حال تركالاخر) وان صح في المهم -لكونه مشروطا 
لكنه لايصح في الاهم -لكوته مطلتات , 





إفد الثرتب 


ثم لايخفى ان التكليف بالجمع لايجب أن يكون بعنو انهء لاءكان انتزاعه 
من ,تكليف العبد بشيئين متزامنين» ولو بأمرينمنفصلين ويكفي فيصدق العنوان 
الانتزاعي صدق منشأ انتزاعه؛ فانه مجعول بجعله» ومطلوب بطابه» متتهى الامر 
ان أحدهما مجعول بالذات » والاخر مجعول بالعرض » كمالايجب أن يكون 
التكليف بالجمع مطلقأء بليمكن -أيضا كونه تكليفاً بالجمع مشروطاً . 

وعليه : فلايشترط في كونالتكليف تكليفاً بالجمع: الاطلاق» ولاعدمتعاةه 
دذات كل من الواجبين فالتفكيك بينهما لايخلو من نظرء فتأمل . 

ويؤيده ماذكره المحق النائيني ( قدس سره ) في طي مااستدل به لامكان 
الترتب حيث قال : 

( والحاصل انه لااشكال في أن الموجب لايجاب الجمع في غير باب 
الضدين انماهو اطلاق الخطابين لحالتي ذعل متعاق الاخر وعدمه» كالصلاة 
والصوم » فان الموجسب لايجاب الجمع بينهما انماهو اطلأق ندطاب الصلاة 
وشموله لحالتسي فعل الصوم وعدمه؛ واطلاق خطاب الصوم وشموله لخالتي 
فعل. الصلاة وعدمه . ونتيجة الاطلاقين ايإجاب الجمع بين الصلاة والصوم على 
المكلف ... ) . 


العقاب على الجمع فى الترك 


(الخامس) : مافي منتهى الدراية من أن مناط استحقاق تعدد العةقوبة ليس 
مخالفة الامر بالجمع بين المتعلقين» ليورد بعدم القدرة» بلمناطه ( الجمع في 
الترك) » وهو أمر مقدور للعبد؛ فالمؤاخذة على الجمع في الترك حينئذ لا قبح 
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ويرد عليه : 

أولا: انه ليس للهرئة المجموعية وجود متأصل وراء وجود الافرادء بل هي 
أمر ينتزع من فعل هذا وفعل ذاك أومن ترك هذا وترك ذاكء والا ازم التسلسل » 
بتقربب انه لوكان هناك أمران » وكانت الهيقة الاجتماعية أمرا ثالثاً متأصلافي 
الاعيان » لكانت الهيئة الاجتماعية للثلاثة أمراً عيئياً أيضاً لان حكم الامثال فيما 
يجوز وفيما لايجوز واحد » فتصبح الثلاثة أربعة » ولهذه الاربعة هيئة اجتماعية 
عينية .. وهكذا.. فيلزم التساسل .. 

ففي المقام: ليس (الجمع في الترك) الاعنواناً منتزعاً هن هذا الترك وذاك 
الترك؛ وليس له وجود مستقل فيقبالهماء وحيث ان (الفعلين) معاً غيرمتدورين 
لذا يكون أحد التركين هوالمقدور » وأما الترك الاخر فهوضروري » والقدرة 
لاتجامع الضرورة » فيكون العنوان المنتزع هنهما غيرمةدور » لان النتيجة تابعة 
لاخس المقدمتين؛» وهذا. نظير ماذكروه في ان الجامع بين المقدور وغيرالمقدور 
غي رمقدور» فتأمل . 

ثانياً: لوفرض ان الهيئة المنتزعة مقدورة لم يجد ذلك فيمارامه من التعدد» 
لكنها أمراً واخداً بسيطأء فلاتستتبع أكثر من استحقاق واد . 

هذا مع ورود بعض ماتقدم عليه أيضاً . 


المناط اكان التخلص من المخالفة 
(السادس)مافي (المباجث) منان الميزان في صحةالعقاب أنيكون التخلص 


من العا لفةمقدور؟ للمكلن_لاأنيكون الامتثالمتدوراً_وفي المقاميمكن التخلص 
من مخالفة التكليفين وان لم دمكن امتثالهما معأ فيكون تعدد العتّاب في محله . 
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وهذا بخلاف مالو أمر المولى بالضدين مطلقاً ‏ غفلة ‏ فان لايستحق عقو بتين 
ممايبرهن على أنميزان صحةالعقاب: امكان التخلص» والمكلن في المثال لايمكنه 
التخلص الا عن احدى المعصيتين فلايستدق الا عقاباً واحداً. 

ويرد عليه : 

أنه مستلزم لجواز الامر بجميع المحالات الوتوعية » بل الذاتية معلفاً على 
عصيان تكليف مولوي أو ارتكاب فعل اختياري وان كان مباحاً وجواز العقاب 
على تركها كقوله (ان ظاهرت زوجتك فطر في السماء) أو (ان دخات دار زيد 
فاجمع بين النقيضين) وذلك لوجود الملاك المذكور وهو امكان التخلص من 
المخالفة قيهاءبعدم ايجاد مقدم الشرطية؛ فلايقبح الخطاب بها ولا العقاب عليها , 
وهو حلاف الوجدان . 

وكون الامتناع بالااختيار لاينافي الاختيار عقاباً ‏ وان نافاه خطاباً ‏ لاينافيه 
لكون مجراه الممكنات بالامكان الذاتي والوقوعسي التي طرأ عليها (الامتناع 
الغيري) بسوء الاختيار لا (الممتنعات الذاتية) ولا (الوقوعية) ولا (الغيرية)!١)‏ 


)١(‏ الامكان الذاتىعيارة عنتساوى نسبة الشىء الى الوجود والعدم بحيث لايقنضى 
يذاته أحدهما . 

والامكان الوقوعى عبارة ع نكون الشىء بحيث لايستلزم وجوده ولاعدمه محذوراً 
عقليأ . 

والامتناع الغيرى عبارة عن عدم تحقق علة الشىه؛ فكل شىء لم توجد علته ا لتامة 
يطلق عليه انه ممتنم غيرى - 

والامتناع الذاتى عبادة عنكون الشىه بحيث يقتضى بذاته العدم اقتضاء] حتمياً 
ويحكم العقل بمجرد تصوره انه ممتنع الوجود كاجتماع النقيضين أد ارتفاعهما . 

والامتناع الوقوعى عبارةعنكون الشىءه بحيدث يلزم من وقوعه الباطل والمحال 
دانلم يكن بمحال ذاتاً .كذا ذكره بعفهم . 


التي لم يكن لسوء الأحتيار دخل في امتناعها » لخروج هذه القاعدة على نحو 
الخروج الموضوعي اذ ليس الامتناع فيها ناشثاً من سوء الاختيار » ومانحن فيه 
من هذا القبيل » فتدبر . 

وأما ماذكره من الامر بالضدين غفلة فةدسبق ا لكلام فيه في (الثالث) فراجع. 


لاقبح فى العقاب على غير المقدور 


(السا بع):مافي (حقائق الاصو ل) من انقبحالعقاب على مالا يقدر عليه لا أصل 
له مالم يرجع الى قبح العقاب على مالا تكليف به » فلايكون العقاب عليه عقاباً 
على المعصية» وقد عرفت سايقاً امكان التكليف بكل من الاهم والمهم انتهى . 

وهذا الجواب كماترى متفرع على ثبوت الامكان» فلابرد عليه اشكال الدور 
المتقدم . 


الهتنك هو الملاك 


(الثامن) : انه يمكن أن يتخذ ( الهتك ) ملاكاً للاستحقاق » لا ( التدرك ) 
وعليه يبنى استحقاق المتجري للعتاب ؛ لهتنكه حرمة مولاه » وجرئته عليه » 
وخروجه عن رسوم العبودية » وخلعه لزي الرقية ولاشك في تحقق الانتها كين 
في ءعصيان الامرين » لخروج العبد عن رسوم العبودية مرتين » ومن الواضح 
قدرة العبد على ترك الانتها كين فيكون ارتكابه لهما ارتكاباً لما هو داخل في حيز 
القدرة » فيستحق اأعقابين ٠‏ 

ويرد.عليه : 
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انه ان اريد بالهتكالعنوان المتحد معالتركالخارجي فقدمر أن أحدالتئركين 
هو المقدور. 

وان أريد به العنوان المنتزع منه ففيه : ان العنوان الانتزاعي متحد الحكم 
مع فنا الانتزاع . 

وقد يناقش فيه: بأنه انمايتم لوقيل يكون استحقاق العقّاب عاىنفس الاتيان 
بالفعل- أو الترك ‏ المتجرى به » كما اخختاره في (النهاية) و (مصباح الاصول) ‏ 
وأما لوقيل بكونه على قصد العصيان والعزم على الطغيان » لاعلى الفعل الصادر 
بهذا العنوان كما اختاره في (الكفاية) ‏ فلا » لنعدد القصد . 

وفبه: أنه لامناص من أحد القصدين (قصدتركالاهم أوالمهم) لسراية اللابدية 
من المقصود الى القصد فما دام ترك أحدهما مضطراً اليه على ماسبق ‏ يكون 
قصد ذلك الترك كذلك ؛ فتأمل . 


تفويت الملاك 


(التاسع) : ان تغويت الملاك المولوي سبب لاستحقاق العقوبة .. وحيث 
أن العبد في المقام فوت على المولى ملاكين لذا يستحق عقو بتين . 

وقد يقرن هذا الوجه بأن الملاك في طرف الاهم مركب من جزئين (أصل 
الوجود) ‏ المشترك بين الاهم والمهم ‏ و (شدة الوجود) ‏ المختصة بالاهم ‏ 
فيكون في متدور المكلف. الحصول على كلا الملاكين» بفعل الاهم »كما يمكنه 
تفويت أحدهماء بفعل المهم.» وتفوي تكليهما » بترك الائنين . 

مثلا : لو أمر المولى عبده بسقي الزرع بالماء الاجاج معاقاً على عصيانه 
الامر بستيه بالماء العذب فسقى الزرع بالماء العذب حصل ملاكيين + ملاك أصل 


الوقوع 4 
السقي ؛ وملاك السقي بالماء العذب » ولو سقاه بالماء الاجاج فائته الحصة وان 
لم يفته الطبيعي » ولو ترك الاثنين فاته الملاكان . 

ولكنهذا المبنى لايخلو من نظرء اذ ليست المرتبة القوية منالوجود مركبة 
من (أصل الوجود) و (شدة الوجود) ولا المرتبة الضعيفة تفقد من حقيقة الؤجود 
شيئاً أو تختلط بالعدم » بل لاتزيد كل واحدة من هراتب الوجود المختلفة على 
ح<قيقةالوجود المشتركة شيئاًء ولاتفقدمنها شيئأء وانما هي!أوجود في مرتبة خماصة 
بسيطة » لم:تألف من أجزاء ولم تنضم اليها ضميمة » وتهتاز عن غيرها بنفس 
ذاتها التيهي الوجود المشترك ‏ على ماقرر في محله ‏ . 

فالملاك القوى والضعيف حيقتان بسيعاتان » وأحدهما فائت لامحالة » لان 
النكلف ان فعل الاهم فات عليه ملاك المهم (لوكان ذا ملاك فعلي في عرض الاهم 
أما لوكانت فعلية ملاكه مترتبة على عصيان الامر بالاهم فالسالبة بانتفاء الموضوع) 
ولو فعل المهم فات عليه ملاك الاهم » وعلى هذا فلم يفوت المكلف بعصيانه 
للامرين الا أحد الملاكين . 

ولوسلم التركيب لميقدحفي المرام أيضاً » االيست نسبةالطبيعي الى أفراده 
نسبة الاب الواحد الى الابناء المتعددين » بل نسبة الاباء ال.تعددين الى الابناء 
المتتددين ؛ بلالطبيعيوجوده عين و جود أشخاصه» ففرض عدم مقدوريةالفردين 
معأ مساوق لفرض عدم مقدورية الطبيعيين » فأحد الطبيعيين فائت على المكلف 
لا محالة » اذ يدور أمره بين تفويت الطبيعي الكائن في ضمن الاهم » أو تفويت 
الطبنعي الكائن في:ضمن المهم » فيكون العقاب اماءاى تفويت الاهم أو المهم » 
لاعلى تفويت الاثنين . 


الوقوع 


م انه لوفرض عدم وفاء هذه الأجوبة.بحل اشكال عدم المقدوريدة لم .يقد ح.- 
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ذلك في تعدد الاستحقاق ؛ بعد رؤية العقل “بوت الاستحقاق التعدد في الخارجح 
فان الوقوع أدل دليلعلى الامكان.. اذ الشيء مالم (يتقرر) ام (يمكن) ومالم يمكن 
لم (يحتج) ومالم يحتج لم (يوجب) ومالم يوجب ام (يجب) ومالم يجب لم 
(يعط الوجود) ومالم يعط الوجود لم(يوجد) ومن هنا قالوا (الشيء قرر» فأمكن 
فاحتاج » فأوجب » فوجب » فأوجد؛ فوجد) .. فالوجود بيقع في مرحلة متأدرة 
عن الامكان » ومالم يمر الشيء بمرحلة (الامكان) لايمكدن أن يصل الى مرحلة 
(الوجود)لاستحالة (الطفرة)في المراتب» كاستحالتها في!ازمانوالكان: فالوجود 
اللاحق كاشف عن الامكان السابق . 

ومما يؤيد ماذكر ناه من تعدد الاستحقاق عقلا أن المولى لوأمر عبدهبانقاذ 
جمع من الغرقى على سبيل الترتبء فلم يمتثل » فعاقبه المولى أضعافمايعاقب 
به العبد المأمور بانقاذ غريق واحد » لما كانعندالعقلاء ملوماً » وكان الءبدعندهم 


به جديراً . 
قلب الاشكال 


ثم انه يمكن أن يتاب هذا الاشكال (أي اشكال تعدد الاستحقاق الذي أورد 
به على القائل بامكان الترتب) على القائل يعدم الامكان » اذ تعدد الاستحقاق في 
صورة عصيان الامرين ‏ لاشك فيه عند الءقلاء » والالزم تساوي العاصي للامسر 
المولوي الواحد » والعاصي للامرين المسوقين على ن<و الترتب » في العقوبة» 
وهو تدلاف حكم العقل بالتعددء وخلافماجررتعليه سيرة العقلاء ؛ ومن المعلوم 
أن العقوبة على الهيئة لاتصح في مخالفة الامر الارشادي» فيتعين كون الآمر بالمهم 
كالاهم مولوياً » وهو المطلوب ؛ فتأمل . 





الالتزام بوحدة الاستحقاق 


ثم انه قد يلتزم بوحدة الاستحقاق في صورة عصيان الامرين ‏ مع كونهما 
مولويين ‏ بتقريب أن ملاكالاستحقاقتفويت الغرض الداعي للامر » فاوفرض 
شتمال المهم على يعض مصلحةالاهم فالمكلف اما ان يأتي بالاهم فيدرك تمامها 
أو بالمهم فيتدارك بعضها فلاعةوبة الابقدر البعض الاخر » واذا تركهمافلايستحق 
من العوبة الابمقدار مصلحة الاهم » لان مصلحة المهم انما أمر بتحصيلهالتدارك 
مصلحة الاهم لالنفسها » فالعقوبة على تقدير تر ككليهما مثلها لولم يؤهر بالمهم 
وعصى الاهم . 

ويرد عليه : 

أولا : ان استحقاق العقوبة لازم لاينفك بالنسبة الى خاافة الامر الدواوي. 

(لا) لماذكرهالمحتقالنائيني(قدس سره) بقوله: (لايصح الخطابالمواوي 
الشرعي الااذا أمكن أن يكون داعياً نحو الفعل » وباعثا اليه » وداعوية الخطاب 
بالنسبة الى غالب نفوس البشر انما هي باعتبار مايستتبعه من الشواب والعقاب » 
اذقل مايكون نفس الخطاب بماهوخطاب داعياًندو الامتثال الابالنسبة للاوحدي 
فلابد أن يكو نكل خخطاب الزامي مولوي مستتبعاً لاستحقاق العتاب ليصلح أن 
يكون داعي » والاخرج عن المولوية الى الارشادية) . 

(بل) لما سبق في تقرير الوجه الثاني مما أورد به على الترتب . 

(وذلك)لرجوعماذكره(قدس سره)الى لغويةالامر الدواوي اوجرىتفكيك 
الاستحقاق عنه ؛ مع أن مجرى صدق اللغوبة متحد مع مجرى الجعل التأليفي » 
وهو لابعقل بين الشيء ونفسه؛ ولاببنه وبين ذاتياته» ولابينه وبينءوارضهاللازمة 
وذلك لانتماط! لإبحاجة هو الامكان ؛ والضرورةملاك الاستغناء » والنسبةييناللذات 
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ونفسها وذاتياتها واعراضها اللازمة منسنخالنسب ااضرورية فلاتقبل الوضعولا 
الرفع » وقد سي قأنالنسبة بين الامرالهواوي والاستحقاق نسبة ضر وريةفلامجرى 
فيها للجعل التأليفي » فلامجال فيها لاقول : بان تفكيك هذا اللازم عن مازوهه 
سبب للغوية الملزوم » وذلك لكون هذا ااتفكيك ه<الا» ولامعنى لتعليل عسدم 
التسبيب للمحال بالاذوية . 

وعليه: كيف يمكن افتراض كو نالامر با لمهم مو لوباً مععدم استحقاقالعقوبة 
على تر كه في حالةعصيان الامرين- وفرضه ارشادياًخروجءن موضوعالترتب 
واندكاك العقوبتين مستلزم لتوارد علتين مستقلتون عاى معاول واحد ‏ ان أريد به 
الاندكاك الحقيقي ‏ وللخلف ‏ ان أريد به غيره - . ْ 

ثانيً : ماذكره المشكيني (رحمه الله) من (منع كون ملاك الاستحقاق هو 
التفويت » بل هو الهتك) » انتهى - . 


ويرد عليه : 
سبباً »كذلك يرى التفوبت سبباً . 


لايقال : انه يلزم منه تعدد الاستحماق عند اجتماع الشيين» والالزم توارد 
العلتين المستقلتين على معلول شخصي واحد »؛ وهو محال (للزوم احتياجه الى 
كل واحدة منهما ‏ لكونهما علة له واستغناءه ع نكل واحدة منهما ‏ لاستقلال 
الاخرى في العلية ‏ فيكون حال حاجته اليهما مستغنياً عنهما » ولازوم تحصيل 
الحاصل) مع انه ليس في المعصية الواحدة. الاعقوبة واحدة » فوحدة المسبب 
كاشفة ‏ انا عن وحدة السبب . 

لانه يقال: بجر يانالكسروالانكسار في تأثير العلتين اذ! اجتمعتا » اذلايخلو 
الامر عند اجتماعهما من (عدم تأثيرهما أصلا) أو (تأثير أحدهما المعين) ؛ أو 
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(المر دد) » أو (كلءهماعلى نحو الاستقلالني العلية) » أو (التشارك غير المنكافيء) 
أو (المتكانيء) ٠‏ ش 

والاول خلاف وجدان المعلول خارجاً . 

والثاني ترجيح بلامرجح . 

والفرد المردد لإوجود له »فكيف يكون علة لاوجود مع ان فاقد الشيء لا 

والرابع مستلزم للتوارد . 

والخامس كالثاني : 

فيتعين الاخخير ؛ 

وهذا يجري فيما نحن فيه من تعدد سبب الاستحقاق . 

مع امكان أن يقال : انه لااستحالة في تعدد الاستحقاق عند انطباق عناويدن 
مختلفة على الفعل » يل مطلقاً على مامر فتأمل . 

لايقال : ليس تفويت غرض المولى يما هو هو سب للاستحقاق » بال 
لانطياق عنوان الهتكعليه »بدليل الدوران و الترديد » فالتفويت بلا هتك ‏ كما في 
صورة الجهل التصوري ‏ ليس سبباً للاستحقاق » والهتك بلا تفويت ‏ كما في 
صورة التجري - سبب لذلك ... فينحصر الامر ‏ بالنتيجة ‏ فى سيبية الهتك. 

وهذا نظير ما أورد على استحقاق المتجري للعقاب بما حاصله ان المعصية 
سبب للعقاب » فلوكان التجري سببأ أيضاً ازم التعدد أو التداخل : في المعصيسة 
الحقيقية . 

وفيه : عدم تسليم كونها سببا» بالدليل المزبور » بل انطباق عنوان الهتك 
يمنحها السببية. 

فائه تال : لاملازمة بون العنوانين اذ ان من الممكن صدق التفويت دون 
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انطيساق عنوان الهتك عليه .. كما لو سقط ابن المولى في البثر في حال غيبته 
مثلا ‏ فانه ان لم ينقد الابن استحق العقوبة ‏ على مابيناه في موضيع آخر - 
مععدمانطباق عنوان الهتك عليه ؛ مع أنه لامائع في مورد التصادق مناستحةاق 
العبد عقوبتين ‏ كما سبقت الاشارة اليه فتأمل . 

ثالثاً : مع تسليمكون ملاك الاستحقاق هو تفوبت غرض المولى نقول : 

ان المستدل ان أراد نفي كلية الملاز مة بين تعدد الامر وتعدد العقوبة لاافي 
الملازمة كلية ‏ ففيه ان ذلك لايجديه لعدم توقف استدلال نافي الترتب على كلية 
تعدد العقاب » لينقض من قبل المثبت بالسالبة الجزئية » وانما تكفيه الموجبة 
الجزئية التي لايمكن نقضها بالسالبة الجزئية؛ بل لايتوقف استدلال النافي على 
اثبات وجود الموجبة الجزئية » وانما يكفيه احتمالوجودهاء لان احتمال استلزام 
الشيء للازم الباطلكاف في اثبات يطلان الملزوم » وذلك لان اللازم المحال أو 
الباطل مقطوع العدم » فلا يمن احراز وجود شيء الامع القطع بعدم استلزامه 
له؛ لان الشيء لابحرز وجوده الا مع القطع بسل جميع أبواب العدم عليه؛ ومن 
هنا قيل في العقليات « اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال » . 

وان أراد نفي الملازمة كلية ثيه : 

ان الامر بالمهمكاشف عن انية الملاك لامهيته؛ فلا معين لافتراضكون ملاله 
الامر بالمهم هوالتدارك لينفى به تعدد العقاب» وذلك لما ذكره المشكيني (رحمه 
اله) من انه يتجه اذاكانت المصلحة في المهم من سنخ مصلحة الاهم » وفي غيره 
لامعتى لتداركها لها ؛ وعلى فرض السنخية فائما يتم لوكان الغرض المترتب 
على المهم مطلوباً لتدارك الغرض الاهم لافيعر ضهء كما في انقاذ العالم والجاهل 
مثلاا-. 
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الوجه الثالث 


(الوجه الثالث) مما اورد به على الترتب - مانسب الى الحةق التي 
الشيرازي (قلس سره) وهو : 

ان التركالمحرم منالمهم اما أنيكون الترك المطلق حتى الى فعل الاهم» 
أو خصوص الترك المقارن لترك الهم وهوالترك غير الموصل الىفعل الاهم . 

فانكان الأول فهو مناف لفرض الاهمية فان مقتضاها جواز تسرك المهم الى 
فمل الاهم؛ ومناف لفرض طالب المهم على تقديرترك الاهم ومعه كيف يعقل <رمة 
ترك المهم الموصل الى فعل الاهم ؟ 

واذكان الثاني فنقيض ترك المهم المحرم حينئذ هو ترك الترك غير الموصل 
فهو المعروض لاوجوب لافعل المهم » نعم : له لازمان أحددما: الترك الموصل 
الى فمل الاهم والاخر قعل المهم لكن الحكم وهو الوجوب-لايسري النى 
لازم التقيض ‏ ليكون المهم واجبا + 

ومع فرض السريان أو فرض مصداقية الفعل لترك الترك يكون فعل المه-م 
حيث أنه له البدل ‏ واجباً تخييرياً مع أن وجوب المهم تعييني - بناءاً على 
ثبوته ‏ اننهى . 

ويرد عليه : 

أولا : ما في (النهاية) وهو : ان ايجاب المهم ليس منناحية ترك المهم ؛ 
بل لدليله المقتضي لحرمة تقيشه عرضاً . 

ثائياً : سلمنا لكن نقيض (ترك المهم) هو (فعل المهم) لا (ترك ترك المهم). 

وقولهم (نقيض كل شيء رفعه) تخصيص بلا مخصص » ولذا أبدله بعضهم 
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بقوله (رف.ع كل شيء نقيضه) » وان لم يصلح معرفاً ؛ لكونه تعريفاً لارفع ؛ لا 
للنقيض » فلا يدل على كونه أعم أو اخص أو مساوياً . 

أو براد بالمصدر القدر المشترك بين المبني للفاعل والمبني للدفعول فيراد 
بالرفع في السلب الرافع وفي الايجاب المرفوع . 

أو يراد بالرفنع : الطرد الذاتي » حيث أنكل واحد من المتناقضين يطرد 
مايقابله؛ بذاته . 

وأماتفسير رفع بالنفي والسلب؛فيكو ننقيض الانسانهو اللاانسان» ونقيض 
اللاانسانهو اللا لاازسان » وأما الانسان ذهو لازم النقيض وليس بنقيض فهو يستلزم 
عسدم تحوق التناقض بين شيثين أبدأ » لعدم كون الايجاب رفعاً لاساب » وان كان 
السلب رفعاً للايجاب »والمناقضة انما تكون بين طرفين . 

وعلى هذا يكون (فعل المهم) هو المعروض للوجوب بناءا على اقتضاء 
حرمة الشيء وجوب ضده ‏ لا (ترك ترك المهم) ليرد الاشكال المذكورفي كلامه 
(قده) . 

ثالث : مع التسليم نقول : لم تردكامة ( النقيض ) في النصوص الشرعية 
لتكون هي م<ور الكلامفي المقام » بل المحور هو (الملاك) الذي على اساسه 
بنيت ذعوى (الاقتضاء) ؛ والملاك كما يشمل (ترك تركالمهم) كذلك يشمل (فعل 
المهم) وان فرض عدمكونه نقيضاً لاذرك في الاصطلاح . 

رابعاً: مافي (النهاية) من أنه لوفرض قيام الدليل على حرمة ترك المهم على 
تقدير ترك الاهم كما هو معنى الترتب- فنقيفه الواجب هو ترك الترك على هذا 
التقدير أيضاً ) وليس لترك الترك في هذا التقدير الا لازم واحد أو مصداق واحد 
وهو اافعل » اذ لايعقل فرض الترك الموصل في تقدير ترك الاهم للزوم الخلف» 
فليس للفعل حينئذ عدل و بدل حتى يكون وجوبه تخييرياً - انتهى . 
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وهذا الجواب لايخلو من تأمل » وذلك لان القيد المأخوذ في القضية يجب 
أن يؤحذ قيدا لامنفي فيالقضية المناقضة لهاء لاقيد] للذفي» وذلك لاشتراط وحدة 
موضوع القضيتين » في تحقق التناقض » ولانتم الوحدة اله كورة الا بذلك كي 
يتوارد النفي والاثبات على مصب واحد . 

ومنهنا ذكروا جواز ارتفاع النقيضين عن المرتبة المادوية» لعدم استازامه 
ارتفا ع النقيضين»اذ نقيض الوجودالمطاق أو المقيد .في المرتبةعدم الو 8 5 
المرتبة على أن يكون الظرف قيداً للمنفي لاللنفي؛ فنقيض وجود الكنابة المرتبية 
هو :عدم الكنا بة لمر تبيةلاعدم الكتابة المرتبي» فكذ بالاو لىلايستلزم صدقالاخررة 
لعدم كونها نقيضألهاء فما هما نقضان لميرتفعا- لصدق عدمالكتابة المرتبية وما 
ارتفعا ‏ وهما الاولى والاخيرة ‏ ليسا بنقيضين . 

وعليه: يكون نقيض (ترك المهم حال ترك الاهم) ‏ المهروض للحرمة ‏ هو 
ترك (ترك المهم حال ترك الاهم)- بجعل الظرف قيداً للترك المدخخول لاالداخل 
فيكون واجباً ‏ بناءا على اقتضاء <رمة الشيء وجوب ضده ‏ ومن الواضح 
أن (ترك المهم حالترك الاهم) مفاده الجمع بين التركين» فيكون مفاد ترك (ترك 
المهم حال تسرك الاهم) ترك الجمع بيسن التركين » وهوكما يتم بفعل المهم 
كذلك يتم بفعل الاهمء فيكون لترك (ترك المهم حال تركالاهم) لازمان كماذ كره 
المحةق التقي (قدس سره) . 

والاقرب في رد اشكال تخييريةالوجوب ماسيأتي في الجهةالثالثة» هنالفرض 
الخامس من (مايناط به الامر بالمهم) انشاء الله تعالى . 

ثم ان مصداقية الفعل لترك الترك غير تامة لما ذكره السيد الوالد ‏ دام لله 
0-6 مبحث (ثمرة المقدمة الدوصلة) من (الاصول) وهو استحالة اتحاد الحيثية 
الوجودبة مع الحيثية العدمية » فلاتكون أحداهما فرداً للاخري. 
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(الوجه الرابع) ‏ مما أورد به على الترتب- أن الامر بالشيء يقتضي حرمة 
ضده العام » فالامر بالاهم يقتضي حرمة نقيضه » والمهم ان لم يكسن مصداقاً 
للنقيض فهو ملازم له ولو في الجملة ولايعقل اختلاف المتلازمين في الحكم 
وان لم نقل بسراية حكم أحدهما الى الآخر . 

والجواب: أماءنمسلك (المصداقية)فبما مر منعدممعقو لية مصداقية الوجود 
للعدم والعدم للوجود؛ لاختلاف مزاج الحيئيتين» فان الوجود عين منشأية الاثار 
وحيثية ذاته حيثية طرد العدم والاباء عن العدم؛ ومن المعلوم أن فردية شيء لشيء 
متوقفة على الاتحاد بينهماء فان الفرد هو مصداق الطبيعة بالحمل الشائع ؛ وكل 
طبيعة تؤخذ ‏ لامحالة ‏ في فردها » فكيف يكون أحدهما فرداً للاخر ؟ 

وأما عن مسلك (السراية) فبأنه اما أن يراد السراية في مرحلة الملاك ؛ أو 
السراية في مرحلة الارادة ؛ أوالسراية في مرحلة الجعل والاعتبار. 

أما الملاك فهو صفة تكوينية في الشيء فلايسري الى غيره واذكان ملازماً 
له فاذا فرض قيسام المصلحة بشرب المريض للدواء مثلا فلا'يستلزم ذلك ' 
سرايتها الى الملازمات التكويئية للشربء التي لاتدخل ‏ لكثرتها ‏ تحت العد 
والاحصاء . 

ومن هنا يمكن أن يقال بتعلق الملاكات-كالاوامر ‏ بالطبائع لا بالافراد» 
حتى أنها لوفرضت ممجردة عنالخصوصيات لكانت واجدة للملاك؛ و كفى الاتيان 
بها كذلك » اذ مادام الملاك قائمأ بالطبيعي فلايسري منه الى الخصوصيسات 
الفردية ؛ وان لميمكن التفكيك ينه وبينها بمقتضى ان الشيء مالم يتشخص لم 


يوجد , 
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ونظير مانحن فيه ماذكروه من أن مصاح ب العلة ليس بعلة» ومصاحب المعاول 
ليس بمعاول» اذلانكونالعلية والمعلولية الا بملاكيقتضيهماء والمصاحبة الوجودية 
لانستلزم المشاركة الملاكية . 

ومنه ينقدح النظر في السراية في مرحلة الارادة وميادئها اذ الارادة تابعة 
للملاك؛ فاختصاصه يستلزم اختصاصها . 

وكذا السراية في مرحلة الجعل والاعتبار » وذلك لتبعية الجعل الارادة » 
كمالايخفى . 

اللهم الا أن يقال : بكفاية نفس (الملازمة) وعدم الحاجة الى ملاككامن في 
دات الملازم. لكنهذا القدر يثبت امكان تعلق الارادة ومبادثها بالملازم» ولايثبت 
كلية الملازمة» فتدبر . 

وقد يقرر النظر في السراية في مرحلة الجعل بأنه ان اريد بها ( الاستتباع 
التهري) المتحمق بين جعل الحكم على أحد المتلازمين وجعله على الاخرب 
فهو غير مءقول» اذ لايكون الاستتباع الا في الاعمال غير الاختيارية» أوالاختيارية 
غير المباشرية» أما الافعال الاختيارية المباشرية فانها لاتكون معاولة لافعال مباشرية 
أخر» لتبعيتها في وجودها لمباديء الاختيار ‏ من التصور والتصديق ونحوهما- 
والا لموتكن اتتيارية » والانشاء فعل اختياري مباشري للجاعل» فلايكون انشاء 
الحرمة على النقيض مستتبعاً لانشاء حكم «مائل على الملازمات . 

وان أريد بها (الداعوية الاختيارية) ففيه: ان العمل الاختياري لايكون الا لغاية 
يراد تحقيةها به» فان وجود الشيء رهين بوجود علله الاربع: المادية والصورية 
والفاعلية والغائية » فمن دون وجود العلة الغائية لايمكن وجود الشيء » اذ العلة 
الغائية علة فاعلية العلةالفاءلية؛ وانشاء الحكم على الشيء ان كان كافياً في التحر يك 
اليه أو الزجر عنه فلا تبقي حاجة الي الامر بالملازمات أو النهي عنها 5 لكونهما 
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ش لغوأ وعبئأ » وان لم يكن كفياً في التحريك أو الردع فالامر بالملازمات أو 
النهي عنها لايكون مؤثرا في التحريك أو الردع ؛ فيكون الامر والنهي بلاغاية 
يقتضيانها » وهو محال . 

وفيه : انه يكفي'في دفع اللغوية : التأ كيد » لامكان #وقف الباعثية على تعدد 
الآمر ؛ وعدم كفاية الآمر الواحد في ذلك» ونظيره ‏ من بعض الوجوه ماذكروه 
من امكان كون العمل مستحباً وتسركه مكروهاً » كصلاة الليل » والسواك 
والزواج » والرداء للامام » والتحنك للمصلي» وتزين المرأة في الصلاة » وندو 
ذلك » ونظيره الحكم على الضدين اللذين لاثالث لهما ونحوهما كتعدد الثياب 
التي ترتديها المرأة في الصلاة وموازاة العنق للظهر في الركوع؛وكون الكفن 
قطعة واحدة غير مخيطه ؛ وكبعض الفضائل الاخلاتية الى غير ذلك . 

هذا ولكن لابخفى أن (الامكان) أعم من (الوقوع) فلايدل امكان تعدد الحكم 
في أطراف التلازم على وقوعه » ومسع احتمال الجعل وعدمه يكون الاصدل 
العدم . 

ثم انه يرد أيضاً على مسلك (السراية) استازامه لانحصار الاحكام فيالواجب 
والحرام وانتفاء الثلاثة الاخر » وهذا نظير ماقرر في شبهة الكعبي ؛ فتأمل . 

وأما مسلك (عدم اختلاف المتلازمين في الحكم) فقد أجاب عنه المحةق 
الاصفهاني في (النهاية) بقوله : 

(ان الكلام في الضدين اللذين لها ثالث » والا فوجود أحدهما ملازم قهراً 
لعذم الاخر؛ وبالعكس» فلامعنى للحكم على ملازمه رأساً ؛ وفيها كان لهما ثالث 
وان سلمنا التلازم الا أن المانع من اختلاف المتلازمين في الحكم اللزومي : 
ازوم التكليف بما لايطاق؛ وهذا المحذور غير جار هناء لان الاتيان بالاهم رافقع 
لموضوع امتثال الآمن بالمهم ؛ وبعد اختيار ءعصيان الامر بالاهم وثبوت العصيان 
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ليس الحكم اللزومي بالمهم القاءاً له فيما لايطاق » فاختلاف المتلازمين انما 
يضر فيما اذا لم يكن هناك ترتب) . 

هذا ولكن للقائل بامتناع الترتب أن يقول : انه لافرق في تحةق محذور 
(التكليف بما لايطاق) بين كونه مطلقاً أو على تقدير دونةقدير» وبين تعليقه على 
مالا يستطييع المكلن هدمه وما يستطيع ؛ فاذاكلف المولى عبده بالجممع بين 
الانتصاب والانتكاس- مثلا ‏ في حالة عصيان الامر عد لاغياً وموقعاً للنكلف فيما 
لايطاق» وان كان ذلك على.تقدير اختياري؛ وقدمضى طرف من الكلام في ذلك 
في الدليل الاول مما استدل به للامتناع » فراجع . ْ 

مع أن ماذكر في(| لنهاية)وانفرض كونه وافياً بدفع هذا الاشكال الا أنهلايفي 
بدفم الاشكال في مر حلة (الإرادة) اذلايمكن خا لف ارادتين منتهيتين الى الحكم بالنسبة 
الى أمرين متلازمين؛ بأنيكو نأحدهما مراد الوجود والاخر مراد العدم»لاستحالة 
تحوّيق مراد المولى فى هذه الصورة» ومايستحيل مراده تستحيل ارادته » للتلازم 
بين المراد والارادة 8 الاستحالة والامكان وسراية حكم أحدهما الى الاندر- 
عند الالتفات ‏ فاذا فرض ان استقبال الجنوب كان مراد العدم ومبغوضاً لامولى 
قي بعض الحالات بحيث انشأ الحكم بالحرمة عليه فلازمه ‏ وهو استدبار الشمال 
لايخلو من أن يكون مبغوضاً له أيضاً » أو لاتتعلق به ارادة ولاكراهة أبدا .. 
أما أن يكون اللازم مراداً للمولى بحيث يحكم عليه بالوجوب فهو غير معقول .. 

وعليه : فاذا كان (عدم الاهم) مبغوضاً للمولى ‏ باعتبار أن الآمر بالشيء 
يقتضي اللهي عن نقيضه ‏ فكيف يكون ملازمه وهو (وجود المهم) محبوباً لديه 
ومراداً عنده » وتكون تلك الارادة مبعثاً لانشاء الحكم الازومي الوجوبي على 
(وجود المهم) ؟ ! فتأمل ١‏ 

1 ونظير ذلك يجري في مرحلة (الملاك)» اذ أنه وان أمكن أن توجد المصلحة ' 
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في أحد المتلازمين والمفسدة في الاخر كما يمكن أن توجدا في أمر واحد- 
الا أن مآل ذلك الى اباة الفمل» ان تساوى الملاكان بعد الكسر والانكسار» والا 
كان الحكم مع الغالب منهما » على نحو الوجوب والتحريم » أو على نحسو 
الاستحباب والكر اهة » فلا يعقل أن يكون أحدهما ذا مفسدة «ؤثرة في التحريم 
الفعلي ‏ كالنقيض في المقام ‏ والآخر ذا مصلحة مؤثرة قي الوجوب الفعاي ب 
كلازم النقيض فيما نحن فيه . 

وسيأتي تمام الكلام في ذلك في طي مااستدل به لجواز الترتب باذن الله 
تعالى . 

م انه يرد على جميع ماتقدم من المسالك ‏ من (المصداقية) و (السراية) 
و(عدم اختلاف المتلازمين في الحكم) ‏ عدم تسليم المبنى » اذ الامر لايقتضي 
النهي عن ضده ‏ ولوكان عام على مافرر في محله . 


(الوجه الخاءمس) -مماأورد به على الترتب- قياس الارادةا لتشريعيةبالارادة 
التكوينية » فكمالايمكن وجود ارادتين تكو ينيتينمترتبتين » كذلك لايمكن وجود 
ارادتين تشريعيتين مترتبتين . 

وهذا الوجه مبنى على كون الارادة التكوينية هي الجزء الاخير من العلسة 
التامة للفعل » فلامحالة تنتهي اليه » لاستحالة تخلف المعلول عن العلة التامة » 
ومعه بنتفي شرط تعلق الارادة بالمهم ء فلاتعقل ارادته على نحو الترتب مع ان 
وجودهما معأ يستازم تلبس المكلف بالضدين في وقت واحد » وهو م<ال ؛ لكن 
سيأتي في مبحث (مايناط به الامر بالدهم) الدناقشة في المبنى انشاء الله تعالى . 

وبؤيده مانجده من أنفسنا من تعلق الار ادة بشيء مستقبلي » و بغيره على تقدبر 


الوجه الخامس ل 


عدم تيسر الوصول اليه , فتأمل . 

وعلىفرض تسليم الحكم في المقيس عليديرد على هذاالوجه ماذكرهال حةق 
الاصفهاني (قده) في (النهاية) حيث قال : 

( انه قياس مع الفارق » فان الارادة التكوينية هي الجزء الاخير مسن العلة 
التامة للفعل » فلايعقل اناطة ارادة أخرى بعدممتعاق الاولى مع ثبوتها » بخلاف 
الارادة التشريعية فانها ليس تكذلك » بل الجزءالاخير لعلة الفعل ارادة المكلف 
فهي من قبيل ال.قتضي-» وثبوت المةقتضي مع عدم مقتضاه لامانع منه » وتحلو 
الزمان وان كان شرطأ في تأثير المقتضي اثره الا ان خلوه عن المزاحم في التأثير 
شرط » لاخاوه عن المقتضي المةرون بعدم التأثير » فاما لااقتضاء لاحدهماء وأما 
لامزاحمة للمقنضي) فتأمل . 

ولايخفى عليك ان اختلاف مزاج الارادتين غير خاص بالمقام بل يجريفي 
مواطن أخرىء؛ مما يجعل قياس أحداهما بالاخرى قياسأ فاقداً للجامع المشترك . 


الوحه السادس 


(الوجه السادس) - مما أورد به على الترتب ‏ اجتماع الوجوب والحرمة 
في (ترك المهم) ؛ أما الوجوبفلان ترك الضد مقدمة لوجود ضده » فيكونترك 
المهم واجبأ ؛ وأما الحرمة فلانه نقيض الواجب - أي المهم ‏ فيكون حراماً . 

والجواب : 

أولا: عدم تسليم الاقتضاء كمامر ‏ فلاحرمة . 

ثانياً : عدم تسليم المقدمية ‏ على ماقرر في مسألة (الضد) ‏ فلاوجوب ٠‏ 





ثالثا : عدم تسليم الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ؛ علىمائرد 
في مبحث (مقدمة الواجب) » فلاوجوب أيضاً . 

وقد يورد عليه يان عدم التلازم بلحاظٍ عالم الحكم لايجدي بعد الملازمةفي 
عالم (الارادة) ومايسبقها من (المباديء) اذ ارادة الشيء تشريعاً كارادته تكويناً 
مستلزمة لارادة مقدماته فاذا تعلقت الارادة بعدم المهم- لمكان مقدميته ب استحال 
ان تتعاق الكراهة به كما هو مقتضى الوجوب والاقتضاء ‏ . 

لكن قديجاب كما ذكره بعضهم ‏ بان ارادة المقدمة ليست بمعنى تعلق 
الشوق بها ء بل بمعنى التحرك اليها واعمال القدرة ندوها » لحكم الوجدان بان 
لاشوق إلانحدوالمطاوب النفسي فقط » فان الحبوالبغض ينشآنمن ملائمةالشيء 
مع النفسأو منافرته معهاءوحيئثية المقدمية وتوقف المطاوب النفسي على المقدمة 
حيثية عقلائية تستوجب اعمال القدرة نحوها » وليست موجبة لملائمة أخرىمع 
الذات . 

وينبه عليه : امكان بغض المقدمة وحب ذيها فيما لو توقف انقاذ النفس على 
بترعضو من الاعضاء مثلا » فانه لايخر بجح - سبب مقدميته ‏ عن كو نه مبغوضاً . 

وكذا لو اضطر الانسان لارنكاب حرام يُكرهه لتخليص نفسه من الهلكة . 

وأيضاً : قد يبتهج الانسان بالاثر ال«ترتب على قتل ولي من الاولياء ‏ ممن 
الهداية والارشاد ونحوهما ‏ مع حزنه على ماأصابه » وهكذا . 

وعليه : فاعمال القدرة نحو المقدمة في الارادة التكوينية لمكان الاضطا_رار 
اليها غير مستازم لاشوق اليها.في الارادة التشريعية . 

ولايخفى ان نظير ماذكرناه في هذا الجواب ‏ الثالث . يرد فسي الجواب 
الاول » فتدبر . 


رابعاً : ان حرمة ترك المهم ب باعتباركونه نقيضاً للواجب ‏ انما هي على 


تقديز ترك الاهم لامطلقاً » وأما وجوبه فهو لكونه مقدمياً ‏ يتببع الوجسوب 
المتعلق بالاهم اطلاقاً وتقييداً واهمالاءوتقييد وجوب الاهم بتركه واطلاقهلتركه 
محال » فترك المهم من حيث نفسه واجب ؛ ومبئياً على تقدير ترك الاهم حرام » 
فليس في مرتبة ترك الاهم وعلى هذا التقدير الاالحرمة لاستحالة وجوبه الدقدهي 
في هذه المرتبة . 

(وفيه): جواز اطلاق وجوب الاهملحالة تر كدوالااورد نظيره في كل موطن 
استحال فيه تقييد الحكم بتقدير من التقادير »كما في تقييد الحكم بتقدير العلمبه 
أوكانالةقييدفيه لغواً »كما في تقييد عدم الابصارفي حالة النومبتقدير كو نالانسان 
أبيض ‏ مثلا ‏ ؛ ولان المحذور ليس في ثبوت الحكم على المقيدكي يثبت 
المحذور في الاطلاق أيفاً » بل هو في التقييد؛ فلايجري في المطلق ؛ اذهركزه 
نفس التقييد » والمفروض عدمه في المطلق وسيآتي توضيحه انشاء الله تعالى في 
مناقشة المقدمة الثانية من مقدمات المحةق النائيني (قده) . 

(مضافاً) الى ماذكره المح الاصفهانيفي (النهاية) من انه بعدماكانتالذات 
واحدة » وهي محفوظة في هذه المرتبة» لايعقل ان تكون من حرث نفسهاواجبة 
ومن حيث مرتيتها المتأخرة عن مرتبة الذات م<رمة » لان مناط رفع التضاد ليبس 
اختلاف الموضوع بالرتب» بل بالوجود .انتهى. 

وقد سيق البحث في ذلك في الوجه الاول من ما اورد به على الترتب ٠.‏ 

خانساً : ان الواجبهوالمقدمة الموصلة » لامطلق المقدمة ؛ فيكونالواجب 
هو تركالمهم الموصل ومع الايصالينتفي موضوع الاءر بالمهم ؛ فلايكونالمهم 
واجبأء ليكون ت ركدحراماً. ومععدمالايصاللاوجوب للمقدمة فلايجتممع الوجوب 
والحرمة على أي واحد من التقديرين . 

ثم انه يمكن تقرير هذرا الوجهى .السادس .بان ترك الهم واحب ب أمكان 


٠٠١‏ الترتب 


المقدمية ‏ فلايعتل أن يكون فعله أيضاً واجبا ومأموراً به بالامر الترتبي . 

وبهذا يستغنى في الدليل عن الافتضاء . 

لكن لايخفى ان المحذور على هذا التقرير ليس هو الاجتماع » بل الحكم 
على طرفي الايجابوالسلب لامر واحد بحكدين لزوميين متماثلين ؛ وهو محال. 

ويرد على هذا التقرير بعضن ماتقدم . 

ثم انه يمكن جءل مصباجتماع الوجوب والحرمة (فعل المهم) بتقراإب: 
ان الامر بالشيء يقنضي النهي عن ضدهالخاص » فيكون المهم منهياً عنه ب لكو نه 
ضداً للاهم ‏ ومآمورا به لانه المفروض عند القائل بالترتب ‏ . 

ويرد عليه : 

أولا : عدم تسليم الاقتضاء 5 

ثانياً : عدم تسليم المنافاة ؛ فان مبغوضية (فعل المهم) غيرية؛ فلاتئافي تعلق 
المحبوبة النفسية به» فان مبغوضية الفعل ليست املاك فيه يقتضيها » بل لمجرد 
المزاحمة للواجب الاهم . فيكون الفمدل على ما هو عليه من اللاك المقتفي 
لمحبو بيته» لكن هذا الجواب لايخلو من نظرء لانالكلام في الامر لافيالمحبوبية 
فتأمل . 

ثم انه يمكن جعل مصب الاجتماع (فعل المهم) بتقريب آخر وهو : 

ان ترك المهم واجدب ‏ أمكان مقدميته لفعل الاهم ‏ فيكون نقيضه ‏ وهو 
قعل المهسم حراماً » فاذا فرض كون فعل المهم مأموراً به بالامر الترتبي زم 
الاجتماع . 

وقديجاب عنه ‏ مضافاً الىماتقدم ‏ بأن مانعيةالضد لكل واحد منأضداده 
غير مائعيته للاخر » فسى باب عدم الضد من ناحيته غير سد باب عدم ضد آخر 


من تا<يتة) ومودميته لاف دالاهم تقضي تفويته من هذهالجهة لامن سائر الجهات 


الوجه السادس 1١1١‏ 





ونقيضه حفظه هن هذه الجهة لامن سائر الجهات » فهو المبغوض » دون حفتاسه 
وسد باب عدمه من جميع الجهات» فلامانع من محبو بية حفظه وسد بأب عدمه 
من سائر الجهات . 

وأورد عليه : بان وجود المهم بوحدته مضاد لجميع أضداده ومانع عنها» 
وتركه مقدمة لكلى وإحد واحد منها » ولايتعدد هذا الواحد باضافته الى أضداده 
وبكثرة اعتباراته » فان مطايق طرد جميع أعدامه المضافة الى أضاءاده شخص 


هذ! الوجود . 


أدلة جواز الترتب 


وقد استدل لجواز الترتب بأدلة : 
( الدليل الاؤل ) 


ما ذكره المحةق النائيني ( قدس سره) وهو إتألف من مقدمات » والعودة 


( المقدمة الاؤلى ) 


ان الواجبالمشروط لايخرج عما هو عليه بعد تحةق شرطه » لان شرائط 
التكليف ترجع :الى قيود الموضوع »؛ والموضوع لاينسلخ عن الموضوعية بعد 
وجوده خارجاً » والسبب في ذلك أن الاحكام الشرعية مجعولة على نهج التغايا 
الحقيقيةلا الخارجية . 

ولعل القول بالانقلاب نشأ من جهة خلط موضوع الحكم بداغي الجعل 





أدلة جواز الترتب وا 





يتوهم.أن شرط التكليف خارج عن موضوعهو من قبي الداعي اجعل الحكم 
على موضوعه فبود وجوده يتعلق الحكم. بموضوعه. ولايبقى للاشتراط. مجال ؛ 
وذلك مبتن على أن تكونالةضايا المتكفلة لبيان الاحكام. الشرعية من قبي لالأخبار 
عن انشاء تكاليف عديدة يتعل كل واحد منها بمكلف خاص عند تحةق شرطه وقد 
بينا بطلانه . 

وهذا الخلط وقنع في جملة من المباحث منها: مائحن فيه فانه توهم أنالامر 
بالمهم يصير مطلقاً أيضاً بعد عصيان الامر بالاهم فيقع التزاحم بين الخطابين . 
ا 

هذه المقدمة أسست لبيان : عدم المطاردة بين الامر بالمهم والامر بالاهم. 
باعتبار تأخره عنه في الرتبة » لاقبل تحقق الشرط فقط» بل بعده أيضأً . 

أما الاول فلاخذ عصيان الامر بالاهم في موضوع الامر يالمهم » والعصيان 
متأخر عن الامر بالاهم » كما أن المحدو ل متأخر عن, الموضوع ؛ فيتأخخر الامير 
بالمهم في الرتبة عن الامر بالاهم . 

وأما الثاني - وهو مصب البحث في هذه المقدمة ‏ فلان شسرط|اواجب 
المشروط يرجع للموضوع؛ وهو لايتبدل بتحقق بتحقق الشرط في الخارج وعدمه» فيال 
الامر بالمهم مشروطاً بعصيان الامر بالاهم فيظال التأخخر الرتبي بين الامريدن » 
فتنتفي المطاردة من البين . 

وفي هذه اانه براقع للنظر : 

أولا : إن حديث الاحتفاظ بالهوية وعدم الانقلاب لايختص بالموضوع » 
بليعءم كلما يتعلق بالقضية الحكمية » فالموضوع ببقى على ما هو عليه؛ والحكم 
لابتبدل» والشرط لابخرج عن كونه شرطاً ‏ ولو فرض القول بعدم رجوعه الى 
الموضوع ‏ (الافي حالات طرو النسخ ونحوه) . 





1١4‏ الترتب 


والسبب في ذلك: أن(القضية الحكمية) يتحقق لها وجود فعلي بانشاء المولى 
الحكم على ال.وضوعالمقدر الوجود ؛ دون أن تكون لها حالة انتظارية:أوتبدل» 
أما الاولفلانه يستحيل انفكاك (المنشأ)عن(الانشاء) » استحالة انفكاك الانكسار عن 
الكسة؛ والوجود عن الايجاد؛ وأما الثاني فلانه يستحيل انقلاب اللعاول عماهو 
عليه بدون تبدل في ناحية علله الوجودية ‏ والمفروض في المقام عدمه . 

وبتقرير آخر :الحكم الءعشروط له مراحل أربع : اللاك : والارادة » 
والجعل » والمجعول .. . 

أما المجعول فلايوجد الابوجودموضوعه؛ والاازم انفكاك المعاول عن علته. 

وأما الجعل فتبدله من الاشتراط الى الاطلاق يحناج الى علدة »؛ وليست الا 
تبدل الملاك والارادة» أو الارادة وحدها ولايتصور الفرض الثاني الافي الدولى 
الغرفي ‏ والمفروض عدم التبدل فيما نحن فيه » فيبّى الحكم على ماكان عليه » 
لبقاء علته على ماكانت عليه . 

ومنه يظهر عدم الفرق في ذلك بين القضايا الحقيقية » والقضايا الخاري.ة 
التي ينشأ الحكم فيها معلقاً على تحةق الشرط في الخارج ؛ اذجانب (الجعل ) 
يمثل الثبات في كلتا القضيتين » وجانب (المجعول) و (الخارج) يمثئل التغير 
في كلتيهما دون فرق بينهما أصلا . 

وعليه: فلا مازم لارجاع الشرط الىالموضوع- لاشتراك الامرين في الثبات 
وعدم الانسلاخ عما هما عليه ب. 

ثانياً: ان « رجوع شرائط التكليف الى قيود الموضوع » : 

(ان) أريد به« رجوع شرائطالجعل- أيعلله ودواعيه التييتوخى الحصول 
عليها ‏ اليها » ثفيه أنه يستحديل ون الداعي قيداً للموضوع لانه يلزم منه خروج 
الواجب المعالق عن كوثه واجبأمطاقاً أوتحصيل الحاصل أوالامر بالشيء بلاءلاك 





أدلة نجواز الترتب ١16‏ 





يقتضيه »كما فسي قوله تعالى ( وأقم الصلاة لذكري ) فانه لو جعل الموضوع 
(المكل ف المتّذكر ) فتبل أداء الصلاة لايكون لها وجو ب ضرورة أنالحكم لايدعو 
الى موضوعه اذ أن وجوده متفرع على وجود موضوعه» فدعوته اليه تستازم تقدم 
الشيء على نفسه؛ بل على علته » وحين أداء الصلاة يكون الامر بأدائها تحصيلا 
للحاصل » وبعد الاداء يكون الامر بلا ملاك يقتضيه » لفرض استيفاء المسلاك 
من قبل . 

و (ان) أريد به ورجوع شرائط المجعول اليها » ففيه مافي (التهذيب) من أن 
القيود بحسب نفس الامر على قسمين : 

(قسم) يرجع الى المادة والمتعاق بحيث لايعقل ارجاعه الى الحكم والارادة 
كما اذا تعلق بالصلاة فيالمسجد غرضمطاقءفالوجوب المطلق توجه ال ىالصلاة 
في المسجد » فيجب على العبد بناء المسجد والصلاة فيه . 

و (قسم) يرجعالى الوجوب والحكمولايعةلعكسهكما اذا لميتعلقبا كرام 
الضيف غرض مءتد به الآ أنه اذا ألم به ونزل في بيه يتعلق به الغرض ويحكم 
على عبيده بأن يكرموه اذا نؤل فالقيد حينئذ قيد لنفس التكليف لايعقل ارجاعه 
الى المادة لانه يستازم أن يتعاق ياكرامه ارادة مطلقة فيجب عليهم تحصيل الضيف 
وانزاله في بيته . 

فارجاع جميع الشروط الى الموضوع يستلزم الغاء ماهو الدائر بين العقلاء 
من انشاء الحكم على قسميدن بل ظهور الارادة على ضربين » وقد عرفست أن 
اختلاف الواجب المشروط والمطلق لبي واقعيء فلايجوز الارجاع بعد كونكل 
واحد معتبراً لدى العرف » بل بينهما اختلاف في الاثار المطاوبة منهما في باب 
الاحكام ‏ انتهى . ْ ٠‏ 

وهذا الاشكال بشقيه لابرد على ماذكره المحتق الناثيني (قدس سره) . 
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أما الاول : فلانصراف كلامه عن شرائط الجعل . 

وأما الثاتي: فلان المراد ب (الموضوع) في الاصطلاح هو (المكلث) كما 
صرح به المحققالنائ.نيفي مواضع من كلامه و كما ذكره المورد نفسه ورجوع 
شرائط التكليف الى الموضوع لايلغي الواجب المشروط فقولنا (المكلف يجب 
عليه الحج اذا استطاع) لو رجع الى (المكلف المستطيع يجب عليه الحج) لم 
يضر بكون وجوبه مشروط لبأ وان اختلف التعبيران لفظأء لعدم داعوية الحكم 
الى ايجاد موضوعه» فيبقى الوجوب مشروطاً ومنوطأ بتحقق الموضوع » وأما 
قيد المادة وحدها فليس من شرائط التكليف » بل هو من شرائط المتعلق » فهو 
أجنبي عن كلامه؛ فلايرد عليه: أن رجوعه الى الموضوع يخرج الواجبالمطلق 
عن كونهكذلك كما في قولنا (صل عن طهارة)اذا رجع الى(المكلف المتطهر 
يجب عليه الصلاة) اذ يكون وجوبها ‏ حينئذ ‏ ثابتاً على تقدير اتفاق الاطهر » 
وهو خللث . 

ثالثاً : لو رجعت الشرائط الى القيود ‏ في الموضوع أو المتعاق لم يصح 
الاستصحاب في مثل ( الماء نجس اذا تغير  )‏ فيما لم يعلم كون المناط التلبس 
بالتغير ولو آنا ماليشمل الحكم حالة انقضاء التلبس » أو أن المناط هو التلبيس 
بالفعل ‏ وذلك لعدم احراز وحدة موضوع القضيتين » وهي شرط جريانه . 

وفيه : أله ليس المناط في بقاء الموضوع : البقاء الحقيقي العقاي » ولا بقاء 
ماأخذ موضوعاً في لسان الدليل » بل البقاء العرفي ‏ على مافصل في مباحث 
الاستصحاب ‏ ولافرق فيه بينكون الوصف مأخوذاً في الشرط أو الموضوع » 
فرجوعه اليه ليس بضائر . 

رابعاً : ان ماذكره (قدس سره) انما يتم لوكان الامر بالءهم مشروطأ » وأما 
اوكان معلا فلاب على ماسبق في أدلة القول بالامتناع ب . 
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لايقال:: لو لم تقيد.الهيئة كان الوجوب فعلياً “فيترشج على المقدمة من ذيها 
ولو عقلا لتبعيتهاله في الاطلاق والاشتراط؛ وخدصوصية الشرط في المقام تمنع 
عن وجوبه » والا لزم اجتماع الضدين ٠‏ 

لانه يقال : ينتفي الترشح في حالات ثلاث : 

أحدها ':كون-المصلحة مقتضية لاخذ الششرط بوجوده الاتفاقي مناطأً .للتدجز 
كالاستطاعة بالنسبة'الى الحج مثلا . 

ثانيها :.وجود :المانع العقلي كخرؤج المقدمة عن يز 'القدرة.مثل شرطية 
الدلوك لوجوب الصلاة . 

ثالثها: وجؤد المانن الشرعي فانهكالعةلي»'مثل: مانحن أفيه: حي ث أنخذ الؤجوب 
فيه على ن<ولايترشح على هذه:المقدمة» حذرأ م ناجتماع الضندين» .و لذا يترشح 
على غيرها :من المقدمات.-:وإو:عقلا .. إوفرض-.معلقاً - فتأمل.. 

“هذا ولايخفى:أن ذلك لابرد على مسلك-من:أنكر. وجود الواجب'المعلق » 
يلامكانه »كما هو مسلك المحقق النائيني (قدس سره) . 

الخامساً : مافبي (آراء:الاصول) عبن أن الشرائط-غالباً تصرمية :و بوبجودها 
التصرمي تكون عللا لتعلق الحكم بالموضوح.» فكيف تربجع للموضوع.. 

وبرد عليه : انه لوفرض رجوع الشرط الى الموضوع فانما يؤخ-ذفيه بنفس 
مفهومه حين كان شرطأً » فلايكون هناك فرق بين أخحذه في الشرط أو الموضوع 
من هذه الجهة» وهكذا الامربالنسبة الىالمتعلق» ففي قولنا (الماء اذا تغير ينجس) 
ان كان التلبس بالتغير فعلا" ؛ شرطاً » أخذ في المتعلق كذلك » فلا محالة ينتفي 
بانتفاء التلبس الفعلي» وان كان التابس آنا ما شرطأ فلامحالة يستمر الحكم ولو 
بعدانتفاء التلبس» وفي كلتا الحالتين.لإفرق بن نأحذ التغير شر طأمارجاعنالمتعلق 
أو.شطر] داحلا فبه . 
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سادساً: ان التأخر الرتبي لاينافي النقارن الزمني» بلقديجب معه؛ فانالمعلول 
وأنتاخر بلحاظ الرتبةعن العلةالا أنه يقارنها في الزمان_والا ازم انفكاك العلةالتامة 
عنمعلولهاء وجواز الانفكاك في كل آن لان حكمالامثال فيما يجوز وفيما لايجوز 
واحد» وهو مساوق لانكار العلية رأضاً -. 

وعليه: فان الامر بالمهم وأن تأخر عن الامر بالاهم في اارتبة ‏ لاخخذ عصيانه 
في موضوعه ‏ الا أنهما إتقارنان في الزمان بعد تحقق شرط الامر بالءهم » 
فيلزم منه اجتماع الحكمين» ويعود المحذور » وقد سبق الكلام في ذلك في أدلة 
القول بالامتناع . 

سابعاً: انه لوفرضانتفاء التضاد بين الخطا بين بافتراض طو ليتهما الا أنهسيظل 
التضاد في الحكم العقلي بعد تحةق شرط الامر بالمهم. 

وبعبارة أخدرى: سيكو ن هناك تنجيزان عقليان يتعلقأحدهما بالامر بالاهم لمكان 
اطلاقه والاخحر بالامر بالمهم لتحقق شرطه فيلزم التهافت في حكم العقلوهو كاف 
في المحذور . 

اللهم الا أن يقال : .ان التنجيز في حالاته فرع الامر في طواريه قضاءاً لحق 
الظلية فاوتكفات |لطولية برفع التضاد عنه لتكفلت برفعه عنه أيضاً . 

وفيه أنويصح في الحكم الكلي العقلي الذي نتبع الامر الشرعي لا في الحكم 
الجزئي المتعاق بالجري العملي . فتأمل . 1 


المقدمة الثانية 


انحفاظ الخطاب في 7قدير مايكون بوجوه : . 
الأول : أن يكون الخطابمشروطاً بو-دوده أومطلقاً بالنسية اليه وعدذ|: ائما' 
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يكون في موارد الانقسامات السابقة على الخطاب » كانحفاظ خطاب .الحبج: 
والصلاة في ظز ف الاستطاعة لاشتراطه واطلاقها ؛ ولابد مدن لحاظ أحدهما عند 
الالتفات للانقسامات » والاطلاق فيهكالتقييد يكون لحاظياً . 

الثاني : أن يكون مطلقاً أومقيد] بالنسبة اليه بنتيجة الاطلاق أوالتقييد وانما 
يكون في الانقسامات اللاحقة للخطاب » والموجب لكلمنهءا تقيد الغرض به أو 
اطلاقهوالكاشئعنهمامتهم الجع ل كمافي د ألة اشتراكالاحكام بين العالم والجاهل 
واختصاص وجوبالجهر أو الاخفات بالعالم» والاطلاق فيه _كالتقييد ‏ يكون 
ملاكيا لاستحالة اللحاظي . 

الثالث : أن يكون مقتضياً بنفسه. لوضع ذلك التقدير أو رفعه » وهومختص 
يباب الطاعة والمغصية»'ويستحيلفيه الاطلاق والتقييد بتسميهماء لان وجو بٍفعل 
لوكان مشروطاً بوجوده لزمطلب الحاصل ؛ ولوكان مشروطا بعدمه لزم طلب 
الجمع بين النقيضين » ومنه يظهر استحالة الاطلاق لانه في قوة التصريح بكلا 
التقديرين » فيلزم منه كلا المحذورين «ضافاً الى ان تقابل الاطلاق والتقييد انما 
هوتقا بل العدم والملكة فامتناع التقييد يساوق اءتناع الاطلاق .. 

وكون انقسام المكلفالى المطيع والعاصي لاحّآ للخطاب فيكون انحفاظ 
الخنلاب فيهما بتتيجة الاطلاق مدفوع بكون محل الكلام منشأ انتزاع هذين 
العنواثين وهو الفءل والترك؛ ولابد منملاحقاتهما حين الخطا بعند الحاكم ليكون 
تدطابه بعثاً الى أحدهما وزجراً عن الأخر ٠‏ 

فظهر ان حال الخطاب بالاضافة الى تقديري الفعل وااترك كحال حمل 
الوجود أو العدمعلىالمهية؛ اذ ليست المقيدةبال و جود أو بالعدمأوالمطلقةموضوعاً 
بل نفس المهية المعراة عن لحاظ الاطلاق والتقييد . 

وفرق هذا القسم عن سابقبه :كون انحفاظ الخطاب من لوازم ذاته فبه لان 
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تعلق :اللخطاب بشيْء نقتضي وضع تقدير .وهدم .آخرء :بخلافه 'فيهما:فانه من جهة 
التقييد.بذلك التقدير :أو.الاطلاق » ويتتبعلى هذا الفرق أمران : 

(الاول) : ان نسبة.التقدير' المحفوظ: فيه الخظاب:في الاولين بالاضافة. اليه 
نسبة العلة “الى معلو لها ء أمافي موارد:التقيند فلرجوع الشرائمظ الى الموؤضوع 
المتقدم رتبة على الحكمء وامافني مؤارد الاطلاق:فلاتحاد مرتبة الاطلاق والتقيند» 
وهذا عكس الاخير 'لان“للخطاب نحوعلة .للامتثال » ؤكذا العصيانلكونمرتبته 
عين مرتبة الامتثال . 

(الثاني) : ان الخطاب في الاولين لايكون متعرضاً لحال”التقديزالمحفوظ 
فيه'الخطاب » لعدم تعرض الحكم لموضؤعه» فلا يقتنضي وجوده ولا عدمه » 
بخلاف الاخير 'فانه بنفسهمتعرض لحال ذلك 'التقدير وضعاً ورفعاً اذ المفروض انه 
التقتضيلوضع أحد التقديرين وفع الاخر . 

'ومنه تظهر أن" انخفاظ"خطابالاهم حال'العصيان من:جهة اقنضاءه لرفع هذا 
التقدير » بخلاف خطاب المهم فانه لا نظر له: الى وضعهدا النقدير ورفعه.لانه 
موضوعه » وانمايقتضي ايجاد متغلقهعلى: تقدي را لعصيّان » فلاخطاب المهميرتضفع 
لمرتبة الاهسم 'ليقتضي موضوع:نقسه » ولا خحظاب: الهم يتنزل:ويقتضي “شيا غير 
رفع موضوع عظاب:المهم» قالخطابان' في معز تبتين طوايتين وان اتحذا زناتاً ‏ 
انتهى . 

وهذه المقدمة مناور فيها من وجوه : 

الاول : ان فاذكر من تخروج الامرين عمن:التزاحم » للطولية والاختلاف 
الرنبي فيما بينهنا انما يتم لو كان:الامر بالمهم مشروظط] » اما “لو 'فزض “كوه 
معلقاً فلا .. 

"الثاني :أن ملاكالتزاحم والتضّاد ليس المعية:الرتيية :بل المغتّة الوجوددة 
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الزمانية » فانتفاء الاولى لا إرفع المزاحمة بعد وجود. الثانية . 
الثالث : لوكان الاختلاف الرتبي مجدياً في دفع التطارد لاجدى ني أذ العلم 
بالحكم .مورضوعاً.لحكم ضده . 
الرابع : النقض بما اذا قيد الآمر بالمهم بفعلية الآمر بالاهم . 
الخامس : النتض بما اذا قيد الامربالمهم بامتثال الاهر بالاهم . 
السادس : ان عدم صعود الامر بالمهم الى مرتبة الامر بالاهم لايكني بعد 
نزوله الى مرتبته . 
وقد مضى الكلام في هذه الوجوه في أدلة القول.بالامتنا ع . 
السابع : ان اتصاف أحد المتلازمين أو اليديلين بالتقدم الرتبي علىشيء 
لا يستلزم اتصاف ملازمه أو بديله. بإلتقدم الرتبي عليه . ... وكذا .التأخحبر .... فإن 
مصاحب العلة ليس بعلة » ومصاحب ال ءعلول لرس بمعاول فلايكون .متقدماً ذي 
الاول.ولامتأجرا.في الثاني ».لعدم توفر ملاك التأخر الرتبي فيهما . 
فدمرة. النار: ليستعلة للاحجراق وان.صاحيت .امعلة » بالبداهبة » واهكان 
الممكن ليس معاولا وان لازم المعلول:والا لدزم الانقلاب..:اوفرضس واجبأ أو 
ممتنعاً في حد ذاته. أو التسلبل. لوفرض مكنا بامكان آخر ب أو-تقدم الشيء 
على.نفسه.. لوفرضممككنا بنفس. الامكان المعاول ب أو.خلو الشيء عسن. المواد 
الثلاث لؤفرض يعدم كؤنهكذ لك م والتوالي بأسرها باطلة . 
,ومنه ينقد .: [نكون الامتثال والعصيان بديليسن لاينهضي دليلا على تأنجر 
العصميان عماتأنر عنه. الامتثال. ..لوسلم ‏ فلإيمكين اثبات الطوإية بذلك . 
انعم:. لولم يرد. بالامتثال أو اليصيان مجرد الفعلن أوالترك» بلأريد بهما العنوان 
الاتتيزاعي؛ يكن .لثبات تأندرهمانعن الخبلاب» على ماميق الكلام.فيه ؛ لكن 
كلامه (قده) في منشأ الانتزاع لافي العنوان المنتزع كماصرح هو بذلك . 
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وكذا الامر في الاطلاق والتقييد فانكونهما بديلين لايستازم تقدم الاطلاق 
على ماتقدم عليه التقييد . 

الثامن : ان ماذكره المحقق النائيني ( قلسسره ) من استحالة الاطلاق في 
بابي الطاعة والمعصية فلايكون للامر بالاهم اطلاق يعم حال عصيانفه حتى يرد 
الامران على تقدير واحد ولو بالاطلاق؛ مستدلا عليه بانه نيازم منه الجميع بين 
كلا المحذورين منظور فيه . 

امانقضاً: فبورود نظيره ف يكل موطن استحال فيه تقييد الحكم بأحد التقديرين 
أوكان التقبيد فيه لغواً؛ فمثلا: فيمسألة اشتراك الاحكام يقال: بأن تخصيص الحكم 
بتقدير الغلم يستلزم الدور » وتخصيصه بتقدير الجهل يستلزم اللغوية » فاشتراك 
الاحكام بينهما - ولو بنتيجة الاطلاق ‏ في قوة التصريح بكلا التقديرين » فيلزم 
منه كلا المحذورين:. 

وهكذا فيمالو كان تعيين احدى الحصتين مستازماً للترجيح بلامرجح ‏ فان 
الترجيح كذلك لغو على المعروف» وانكانمحالا على التحقيقءلاوله الى الترجبح 
بلامرجح» ومو مساوق لوجود المعلول بدون وجود علته - . 

واماحلا: فبمافي (المباحث) من (ان المحذور تارة يكون في ثبو تالحكم 
على المقيد ؛ واخرى في التقييد فالنحو الاول من المحذور يثبت في الاطلاق 
أيضا » اذ الم<ذور قائم في ثبزت الحكم على الحصة المعينة سواءكان الثبوت. 
باطلاق أوبتخصيص ٠‏ واما النحو الثاني من المحذور فهو غير جار في المطاق » 
اذ مركزه نفس التقيد» والمفروض عدمه في المطاق» ومقامنا من الثاني لاالآول » 
اذ لامحذور في ثبوت الحكم في حالتي الامتثال والعصيان » وانما المحذور في 
نفس تقييد الحكم بحالة العصنيان أو حالدة الامتثال فيرتفع بالاطلاق ) اناتهى . 
فتأمل . ْ 
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واما ماتمسك به من ان امتناع التقييد مساوق لامتناع الاطلاق فيرد عليه : 

ان الاطلاق يمكن ان يطلق على معنيين : 

أحدهما : عدم التقييد» في مورد امكان التقييدء فيكون العدم فيه عدمملكة. 

وثائيهما: عدم التقييدء مطلقأء بلالحاظ امكان التقييد أوعدمه » فيكون العدم 
فيه ساباً في قبال الايجابٍ . 

والاطلاق والتقييد بالمعنى الثاني متعاقبان لايمكن ارتفاعهما معأء لكونهما 
نقيضين» ففرض ارتفا ع.احدهما فرض ثبوت الآخر» بخلاف المعنى الاول حرث 
يمكن فيه ارتفاعهماء وذلك في الم<ل غير القابل . 

وحينئذ نقول : ان الاثر تارة يكون مرتباً عاى الاطلاق بالمعنى الاول؛ وفي 
هذه الحالة لايمكن الاطلاق اذا لميمكن التقييد» لانتفاء قابلية المحل . 

وتارة يكون مرتباً على نفس عدم التقييد»_أي الاطلاق بالمعنى الثاني وفي . 
هذه الحالة يكون الاطلاق ضرورياً اذا لم يمكن التقبيد.. 

والاثر فيمانحن فيه'مرتب على الاطلاق بالمعنى الثاني» اذ يكفي فيه نفس 
عدم الاختصاص باحدى الحااتين: المستفاد منعدممعةو لية التقييد» فمادام اخمتصاص 
الحكم باحدى الحصتين محالا يكون عمومه لهما ضروريأء وهوالمطلوب. 

ومنه ينقدح عدم الحاجة الىمتمم الجعل في مثل مسألة اشتراك الاحكام بين 
العالم والجاهل» لعدم توقف اثباته على الاطلاق الملكي الممتنع حسب الفرض 
بل يكفي فيه: نفس عدم الاختصاص بالعالم المستفاد من نفس عدم معقو لي ةالتقييد 
فيكو نا لتقابلتقا بل السلبوالايجا ب (أي الاختصاص وعد مه)واستحالةأحد النقيفين 
كافية في اتصاف ايديل بالوجوب . 

هذا كله مغنافاً (اللبى) أنالانقسامات اللاحقة:للخطاب انما تكون لاحقة في 
الو جود العتي:* ولا مازيع من لحاظها موضوعاً في الوجود الذهني . 
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فمثلا : في هسألة (قضند امتثال الامر) :ا المتأخعر نحن الاهر :وها يأني'من قبله 
هو القصد الخارجي » وأنخذ القصد في مؤؤضوع الافر لايستلزم تقلم الشيء على 
نفسه “نهر علتينت اذكنيق: عد مايأتيم ن قبل الامر فئمتحلقهكد لانكوتفردهصداقاً 
للطبيعي منؤط بأمزين : 

أحدهما : أخذ الطبيعي في حد الفردكأخذ الهيثة القازة التي 'لاتقبل القسمة. 
والتنبة لذاثها في تعريف الكيف . ' 

"ؤثاننهننا : ترنتت الاثار المترقبة :من الطبيعي على الفزد ء كثرتب تفزيق نور 
البصر على البياض . 

:وميجرذ تحقق الامر 'الاول:لاينجدي فياندراج الفرد تحت الطبيعي:فالم ينضم 
اليه الامر الثاني» لهم 'يكؤن هو نعو :لحمل -الاؤلي:الذاتني » لا بالحمل الشائع 
الصتاعي : 

ومن هنا كان انسلا نعظم المفاهيم عن تفسها.في مرئخلة الحمل“الشائع.» 
وان احتفظت بالهؤاهوية في مرخلة الندمل الاولن» فالجزئي-جزئي بالحمل الاأولي 
لصدق: تعريفه علنه». وليمس جز ئي ا لحمل: الشائع لامكان-فرضص"ضندقه غلى كثهرين 
فايست فيه نخاصية تضاذيقه وهكذا سائر المفاهنم »العم يشتثنى من التتخالف في 
الحفلين نفهؤم (الكلي)-:فائهكاي بالتحمل ٠‏ الاولي وبالشائع 'معاً. لاخذ.تعريفه 
في .خدة» ولامكان فرض صدقهعلى كثي :ينه من النفاهيم الكلّةت:ففيه تخاصيةمصاديقه 
وكذاننفهوم(الذؤجود) و (الشيء) ونحؤهنا . 

قفيما نحن فيه: القصى المتأخر هو القصد بالعتمل:الشائع» واما ال ذأخدؤذ في 
موضوع الخطاب ‏ فهو القصد بالحمل الاولي » أي أنه ممْهوَم التعلد.والصؤرة 
الذهنية له؛ لين مفهوم الشئء:فردا :له ولا هئ هو -بالحمل الشائع »-فالمتقدم 
هو المقهوم الذهني » والمتأخر نهو النصداق اللخارجي6 فلا بلزمتقدم الشبيء 





أدلة جواز الترتب ا 
على نفسه وعلى هذا فلااسيّحالة في أتحل مثلذلك في موضوعا لخطاب؛ بل قديقال 
بأذهيستحيل عدم أخذه كذلك؛ لعدمقيام غرض المو لى با اطبيعي) بل باالحصة )»فكيف 
يكون موضوع الخطاب هو الطبيعي ؟ فتأمل . 

(الى) غير ذلك مما لا نطيل المقام بذكره . 


المقدمة المالية. 


ان الخطاب الترتبي لايقتضي ايجاب الجمع» فلاوجه لاستحالته؛ لان الجمع 
عبارة عن اجتما ع كل منهمافي زمن امتثال الاخدر» بحيث يكون امتثال أحدالخطا بين 
مجامعاً في الزمان لامتثال الاخر. والذي يوجبه : اما تقييد كل من المتعلقين ب أو 
أحدهما_بحال فعل الاخر» واما اطلاق كلمن الخطابين لحالفعل الاخخر والخطاب 
التسرتبي لايقتضي ايجاب الجمع » بل يقتضي نقيضه بحيث لايكسون الجمع 
مطلوباً لوفرضٍ امكانه » والا لزِم المحال في كل من طرفي المطلوب والطلب . 

أما الاول:فلانبوطلوبية المهم انماتكونفيذلر فعصيانالاهم» فلو وقع على دفة 
المطاوبية فيحالامتثال الاهم كما هولإزم ايجاب الجمع يلزمالجميع بين النقيضين 
إذ يلزم أن يعتير في مطلو برةٍ المهم وقوعه بعد لياق ويعتبر أبنأ في مطلوبيته 
وقوعه في حال عدم العصيان» بحيث يكو نكل من جالتي وجود العصيان وعدمه 
قيداً في المهم » وهذا يستلزم الجبع بين النقيضين . 

وأما الثاني: فلان خطاب الاهم يكون من علل عدم خطاب المهم » لاقتضائه 
رفع هوضوعه » فلو اجتمعا كما هو لازم ايجاب الجمع ‏ لكان من اجتماع 
الثشيء مع علة بعدمه . وجينئدذ اما أن نقرل بخروج العلة عنكونها علة للعدم ؛ 


ال الترتبٍ 





أو بخروج العدم عن كونه عدماً ؛ أو باجتماعهما مسع بقاءهما على ماكانا عليه ) 
والتوالي بأسرها باطلة ٠‏ 

مضافاً الى أن البرهان المنطقي يقتضي أيضاً عدم ايجاب الجمع فانالخطاب 
الترتبي بمنز لةمنفصلة مانعة جم ع صو رتها هكذا (اما أذيكون الشخص فاعلاللاهم 
واما أن يجب عليه المهم) فهناك تناف بين وجوب المهم وفعل الاهم » ومع هذا 
التناقي كيف يعقل ايجاب الجمع؟ مع أن ايجاب الجمع يقتضي عدم التنافي بين 
كون الشخص فاعلا للاهم وبين وجوب الءهم عليه . انتهى . 

وبرد عليه : 

أولا: انالمفروض محال وان لميكن الفرض محالا » لان فرض المحال ليس 
بمحال - اذ يستحيل أن يجمع (العاصي للاهم) بين (المهم والاهم) » لانه يؤول 
الى اجتماع النقيضين » حيث يكون المكلف تاركاً للاهم - باعتبا ركونه عاصياً 
له وفاعلا له باعتبار كونه جامعاً بينه وبين ضده  ٠‏ 

وعلىفرضصدورهما معأمن المكلففهما يقعانحيةذمعاً على صفة المطلوية » 
اذ الامر بالمهماذما رتبعلىعصيان الامر بالاهم لعدم قدر 5 المكلتف على الجمع » 
ففي ظرف فرض امكان صدورهما عن المكلف لايكون هنالك تعلق » ويخرج 
الامران عنكونهما ترتبين الى أمرين عرضيين . 

وبعبارة أدرى : تقييد خطاب المهم ب مع اطلاقه في حد نفسه ‏ ائما كان 
يحكم العقل حذر من الامر يما لايطاق» فاذا فرضامكان صدورهما مع عن المكلف 
ارتفع المحذور» ولم يكن هناك داع لتقييد المهمءوكان الامران فعليين معأ : 

ويؤيده ماذكره المحتق النائيتي(قدس سره) بقوله : ش 

(ان مورد البحث في الامر الترتبي انما هو فيما اذا كان الملاك لكل من. 
الامر بن من المترتب والمترتب عليه_ثايتاً متحققاً دند التزاحمء محيث او منعنا 
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عن الامر الترتبي أمكن تصحيح العبادة بالملاك» بناء؟ على كفاية ذلك في صحة 
العبادة ...) وقال أيضاً : (ان مسألة الترتب من فروع باب التزاحم) ... 

وقد يورد عليه : بأن هذا انما يتم في صورةكون المهم واجدا للملاك في 
عرض الاهم » لافي صورة ترتبه عليه ملا كا كترتبه عليه حكما . 

وفيه : أن نفس الاطلاق كاشف اني عن ثبوت الملاك؛ والمفروض حصوله 
لوجود المقنضي وعدم المائع في ظارف هذا الفرض . 

ومنه ينقدح النظر فيما رتبه (قده) من المحذور فيطرفي الطلب والمطلوب . 

وأما مااستدل به في (التهذيب) على وقوع كل من الاهم والمهم حينئذ على 
صفة المطلوبية بقوله : (ان الذي يعصي مع كونه عاصياً في ظرفه : يطلب منه 
الانيان بالاهم؛ لعدمسقوط أمره بالضرورة مالم يتحةق العصيان خارجأء والفرض 
أن شرط المهم حاصل أيضاً فيكون مطلوباً) ففيه : انه ان أراد ترتب (مطاو ببة 
المهم) على (مقدم الجمع) على ندو (بشرط شيء) ‏ أي مع ضميمة 

ترتب (عدم المطلوبية) على (المقدم)- أو على نحو (لا بشرط) فهو صحييح 
الا أنه لابجديه » وان أراد ترتيبها عليه على نحو ( بشرط لا) ‏ أي بشرط عدم 
ضميمةترتب النقيض على المقدم_فهوغير صحيح؛وذلك لانه لايصح ترتيب كل 
تالعلى كل مقدم » بلمايكون بينهما علاقة ذاتية » بحيث لوقدر وجودهما يكون 
بينهما تعلق سببي ومسيبي أو يكونان معاولين لعلة ثالئة على التفصيل المةرز 
في محله ب ومن هنا كانت انسانية الجدار ‏ لوفرضت ‏ مستلزمة لناطقيته » لا 
لناهقيته » اذ التلازم هو كون الشيثين بحيثلايمكن فى نظر العقل وقو عالانفكاك 
يما بينهما وهذا انما يتحى فى الأول لافي الثاني » ولافرق في ذلك بين كون 
المقدم واجباً أو ممكناً أو ممتنعاً . 

ففي القام : لوأخذ في المقدم اجتماع وجود الاهم وعدمه فلامحالة يؤخذ 


ليل | الترتب 





في الثالي اجتمارع مطلوبية الهم وعدمها ؛ أما المطلو بية فلتحقق شرطها ‏ وهو 
انتفاء الاهم بمقتضى كون المكلف عاضياً له وأما عدمها فلانتفاء الشرط بتحةق 
الاهم - بمقتضى كونه جامعاً بينه وبين ضده - 

وعلى كل : فالذي ينفع المجيب هو (اثبات المطلوبية) فقط » وهو غيسر 
حاصل في المقام .. 

ومنه ينقدح : عدم استقامة الاستدلال المذكور في المقدمة الثالثة أيضآ» اذ 
الذي يجدي هو (اثبات عدم المطلو بية) محضا » ولايمكن اثباته بهذا البرهان . 

ثانياً : ان ترتيب (بطلان كون الامر الترتبي أمراً بالجمع) على ترتب هذه 
المحاذير ليس بآولىمن ترتيب (بطلانوجود 'الاءر الترئبي) عليه » بل هومتعين 
اذ لابلزم فيالامر بالجمعاذيكو نبعتوانه_لكو ندمءتى انتزاعياً متو طأبو جود منث] 
انتزاعه كما لايلزم كونه أمسر بالجمع مطلقاً » بل يمكن كونه أمراً بالجمع 
مشروطاً » وذلك حاصل في المقام عند تحقق مقدم شرطية الامر بالمهم . 

وعليه يقال : لوكان هناك أمران ترتبيآن لَرّم الامر بالجممع بيسن الءتعلقين » 
لكن التالي باطل ‏ لعدم معقوليءة الامر بالجمع باعتبار فرض ترتب المحاذيار 
المذكورة في هذه المقدمة علية ‏ فالمقدم مثله » فتأمل . 

ثالثاً : ان المحذوز المتصور في الامر بالترتب متوط ب (معية الطاب) لا 
( طلب المعية ) . وذلك لاداء الطلبين المتزامنين كذلك الى اجتماع ارادتين 
فعليتين في نفس الممولى وهو محال بمقتضى سرابة التضاد من المراد الى الارادة 
ولعدم وقاء قدرة المكلف على الجميع بن اأضدبن . فلايافع الدفع بارتاع 
(طلب المعية) بالترتب . 

وسيأتي الكلام في ذلك قريباً انشاء الله تعالى : 
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الدليل الثانى 


(الدليل الثاني) هما استدل به لجواز الترتب ‏ الوقوع » فانه أدل دليل 
على الامكان . 

ولهذا الدليل شقان : 

الشق الاول : الوقوع في الشرعيات . 

وقد ذكر المحتق النائيني (قدس سره) وغيره ان في الفقه فروعاً لامحيص 
للفقيه عن الالنزام بها معكونها من الخطاب الترتبي ٠‏ 

(منها) مالو فرض <رمة الاقامة على المسافر من أول الفجر الى الزوال ؛ 
فعصى وأقام » فلااشكال فسي وجوب الصوم عليه ؛ فيكون قدتوجه اليه فسي الان 
الاولالحقيقيمن الفج ركلمن حرمة الاقامة ووجوب الصوم؛ لكن مترتبا » ببعنى 
انوجوب الصوم يكون مترتبآً على عصيان حرمة الاقامة » ففي حال الأقامة يجب 
عليه الصوم مع حرمة الاقاءة . 

و(منها) مالو فرض وجوب الاقامة على المسافر من أول الزوال » اذيكون 
وجوب الةصرعليه مترتباً على عصيان وجو بالاقامة» وكذا لو فرض حرمةالاقامة 
فان وجوب المتمام يكون مترتباً على عصيان حرمة الاقامة . 

و(منها) وجو بالخمس المترتب على عصيان بحطاب أداء الدين اذالم يكن 
الدين من عام الربح. 

ولافرقبين هذه الفروع ومانحنفيهسوى كون التضاد فيها شرعياً » وفيه ذاتياً 
ولكن امكان الجمع بحسب ذاته وعدم هلايوجب فرتاً فيما هو ملاك الاستحالة . 

ويرد عليه ؛ 

إن دلإلة. الوقو.ع .على الامكان من باعتبار عدم وقو.ع.المجال فسي.اليوادرج - 
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متوقفة على احراز صغروية (الواقع) للكبرى المطلوبة » ولايتم هذا الا<راز الا 
بنفي جميع الاحتمالات الاخر ؛ اذمجيء الاحتمالمبطل للاستدلال في باب الامور 
العقلية ؛ وان لم يكن مبطلا له في باب الظواهر اللفذية » لابتناءها علمى الفا:ون 
النوعية » بخلا ف الاولى فانها تبتتي على القطع » وهو لايجامع احتمالالخلاف 
مطلعًا .. وماسيئ من الامثلة في هذا الباب لابتعين كونه من الآمر الترتبي لا-تمال 
كونه من غيره » وتوضيح ذلك يتوقف على بيان مقدمات : 

(الاولى) : 

ان الملاك القائم بالشيء لايزول بحصول التضاد بينه وبينضده؛ اذ الملاك 
عبارة عمن المصلحة ‏ أو المفسدة ‏ التكويئية الحاصلة في الشيء » ولابنقاب 
الموصوف بصفة تكوينية عما هو عليه لعدم قدرة المكل على الجمع بينهوبين 
ضده.. ولو نوقش فيالكلية المزبورة كفنتالهوجبة الجزئيةفي اثبا تالمطلوب. 

نعم قد لايلحظ الملاك القائم بالشيء في مقام جعل الحكم بحيث يكون 
مؤثراً فيه » لحصول الكسر والانكسار بين المقنضيات المتزاحمة وتر جيح الاهم 
منها . 

لكن عدم لحاظه فيمقام التشربع لايستازم عدم ثبوته في الخارج »كمافي 
انقاذ الغريقين » فان التضاد بينهما ‏ بالنظر لقدرة المكاف ‏ لايمنع عناتصاف 
كل منهما بالمصلحة في حد ذاته ‏ وان فرض عدمكونها محركة لجعل الحكم 
على طبق أحدهما لكون الاخر أهم ‏ . 

(الثانية) : 

ان محرو بيةالشيء لانستلزم مبغوضية ضده الخاص لتوقف مبغوضية الشذيء 
على وجود المفسدة فيه» وهياما نفسية أوغيرية»ولامفسدة نفسية في الضد عاى ما 
«والمفروض »كما لإمفسدةغيرية فيه اذ انها.اما ان تنشأ من (الدقدمية) ‏ يتقررب 
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(ان وجود الشيء موقوف علىعدمضده ‏ باعتباركون الضد مائعاً »مع أنعدم 
المانع من المقدمات) و(ان مقدمة المحبوب محبوبة) و(ان محبوبية عدم|اضد 
مستلزمة لمبغوضية وجود الضد) . 

أومن (التلازم) ‏ بتقريب (ان وجودكل شيء ملازم مع عدم ضده) و(ان 
المتلازمين في الوجود متلازمانذفي المحبوبية والمبغوضية) و(ان م<بوبية عدم 
الضد مستازمة لمبفوضية وجود الضد) . 

وكلتاهما منتفيتان في المقام . 

اما الاولى لدم حيلولة الفد؛ عنوجودالحبوبءاذ الحائلهو(المارف) 
أي ارادة الضد أوعدم ارادة الشيء وبعبارة أخرى : وجود المقنتنضي للفد أو 
عدم وجود المقتضي للشيء ‏ فلو فرضت ثمة مبغوضية لكانت متعلقة به لابالضد » 
مع امكانالمناقشة في مبغوضية مايحول دون وجود المحبوب على ماقررنظيرهفي 
مبادث استلزام ارادة الشيء لارادة مقدماته الوجودية . 

واما الثانية : فلدلالة الوجدان على عدم التلازم عند تعاق الحب أو البغض 
بشيء » حيث يمكن انيقفا على نفس المتعلق دون سراية الى ملازماته الوجودية 
أو العدمية ‏ على ماسبق في أدلة القول بالامتناع ‏ . 

ثم انه لوفرض اقتضاء محبو بية | أشيء : ميغوضية:ضده الاانها مبغوضيةغيرية 
لمكان الملازمة أو المقدمية ‏ فلاتقتضي فسادالعبادة بناءآ على ماذكره بعضهم 
من ان الغيري لاحكم له في نفسه إذ ان مبغوضية الضد ليست عن ملاك يقتضيها 
كمافي النمي عن العبادة ‏ بل لمجرد الزاحمة لواجب أهم » فتكون العبادة 
على ماهي عليه من المحبو ببة المقتضية لصحتها فتأمل . 

ومما ذكرنا يظهر الكلام في الاستدلال على المدعى عن طريق الضد العام؛ 
وتفصيل الكلام في مباحث (الضد) فراجع ٠‏ 


رفول الترتب 





(الثالثة) : 

ان وجود الخبلاب الشرعيكاشف عن وجود الملاك الواقعي  »‏ وانوقع 
الخلاف في انحصار الكشف عنه به؛ وعا.مه » على مافصل في ٠باحث(الضد)-.‏ 

وكشفه عنه اما ان يكون على نحو (الدلالة الالتزامية) بتقريب ان الخطاب 
معلول لاملاك » ف.وجوده كاشف ‏ انأ عن وجوده » واما أن يكون على نحو 
(الظهور السياقي) بدعوى انالخطاب يتكفل الدلالة على مطلبين : أحده.! طلب 
المادةوالاخر وجود الملاك غاية الامر ان الاول مداول لففاي لصيغة الامروالثاني 
مدلول سياقي للخطاب » فتكون دلالته على الملاك في عرض الدلالة على الحكم 
لامدلولا التزاميآ طو ليا للخطاب على مانسب الى المحتق النائيني(قدس سره)-. 

ولافرق في ذلك بين كون الامر مولوباً أوارثادياً اذعلى كلا التقديرين لابد 
من وجود الملاك لكي يصح الامر . 

نعم : الفرق ببنهما هو انه يتعين في الآمر الارشادي كون الملاك في المتعلق 
اما في الامر المولوي فكما يمكن أن.يكون فيهكذاك يمكن أن يكون في نفس 
الامر ‏ خلافاً لما في (المحاضرات) من تعين كون ملاكه في المتعلق ‏ . 

(الرا بعة) : 

أن الامر وان كان ظاهراً في المولوية_كما يشهد لهحكم العقل» وبناء العقلاء 
بالنسبة الى أوامر الموالي على ماقرر في مبحث دلالة الامر ‏ مادة وصيغة ‏ على 
الوجوب: ‏ الاانه يتعين صرفه الى (الارشاد) عند قيام ال.حذور العتلي من كونه 
مو اويأ كما فسي قوله تعالى : (اطيعوا الله واطيهوا الرسول) ونحوه من الاوامر 
المتعلقة بالطاعة . 

ومما ذكر يظهر : 

أن وجود الامر بالمهم فيماسيق من الامثلة لاينوض دليلا على امكان (الترتب) 


أدلة جواز الترئب واد 





في قبال القائلين بالاستحالة لجوازكون الامر بالمهم ارشاداً الى.مافي المادة في 
الملاكوالمجبوبية اللذين لابزولان بوقوع'التضاد بينه وبين الأهم ٠‏ 

ثم انه قدتقرر في مباحث (التعبدي والتوصلي) عدم تقوم عبادية العبادة بقصد 
(الامر المولوي) بل يكفي قصد الملاك العضاف الى المولئ د سبحانه ‏ وان 
لم يكن قصد مطلقه: خلافاً لصاحب الجواهر: (قدمن سره).حيث اشترط قصد: 
امتثال الامر في العبادة وجعل: سائر الدواعي في طول داعي امتثال الأمر بحيث 
لابد أن يأتي بالعبادة بداعي امتثال أمرها ويكون داعيه الى ذلك هو دخحول الجنة 
أو تجنب النار أوكونه سبحانه أهلا للعبادة . وعلى فرض الاشتراط يمكن الول 
بأن الامر الذي يجب قصد امتثاله في العبادة يعم المولوي والارشاديء فلااشكال 
من هذه الجهة . 

هذا كله ان كان متعلق الامر تعبدياً . 

وأما ان كان توصلياً فالامر فيه أوضح . 

ومن هنا قال صاحب: الكفاية (قدس سره) .بعد ان أورد على نفسه: الاشكال: 
الاني (لايخلو اما أن يكون الامر بغير الاهم بعد التجاوز عن الامر به وطلبه 
حتيقة» واما أنيركون الامر بهارشاداً الى محو بيتهوبقاءه على ماهوعليه م نالمصلحة 
والغرض ,و لا المزاحمة وان الاتيان بهبوجب. استحقاق المثوبة لا انه أمر مو لوي 


هذا مضافاً الى المناقشات الفقهية فيما سيق من الامثلةكها يظهر من مراجعة. 
المطولات ٠‏ 
الشق الثاني : الوقوع في العرفيات : 


والامثلة عليه كثيرة» وقد مثل له السيد الحكيم ( ر<مه الله ) في ( الحقائق ) 
برل الاب لولده : اذهب هذا اليوم:الى المعام م( فان عصيت فاكتب في الدار 


يقل التزتب 2 





ولا تلعب مع الصبيان .0 

ودعوىكون الامر بالمهم ارشادياً يردها : الوجدان » أذلا نجد من أنفسنا 
حين توجيه الآمر الترتبي الا مانجده منها حين توجيه الامر المولوي . 

وبعبارة اخرى : الحاكم هنا هو الشاهد فلامساغ فيه لاحتمال الارشادية . 
بخلاف الوقوع في الشرعيات فتدبر . 

ويدل عليه ماذكر ناه سابقأ من تعدد.الاستحقاق في صورة عصيان الامرين . 

وقد مر بعض مايرتبط بالمقام من الكلام في أواخر الوجه الثاني مما أورد 

به على الترتب » فراجع . 


الدثيل اثالث 


(الدليل الثالث): مافي (المباحث) من ان الارادة المشروطة مرجعها لبأ الى 
ارادة مطاقة متعلقة بالجامع بين :الجزاء على تقدير الشرطء وعدمالشرط فارادة 
الماء على تقدير العطش مرجعها الى ارادة فعلية للجامع بين٠ان‏ لايعطش وأن 
يشرب الماء على تقدير العطش . 

. وعليه: يبنني رفع الاستحالة في المقام؛ لان الآمر بالمهم المشروط نتركالاهم ١‏ 
يرجع الى ارادة الجامع بين اتيان المهم على تقدير عدم الاهم أو أتيان الاهم , 
ومن الواضح ان الامر الجامع ببن !لمهم والاهم ليس مضاداً أصلا مع الامر بالاهم 
وائما التضاد بين الاهم تعييناً والمهم تعييناً . 

وأورد عليه : 
بأن ارادة الجامعتتو لد منها ارادة تعيينية للجزاء على تقدير تحقق الشرط » 
فيحصل التضاد ينها وبين الارادة التعبينية المتعلقة بالاهم , 
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اي 2 
هذا مضافاً الى أناحدى <صتي الجامع_وهي الاتيان با لجزاء على تقدير تحقق 
الشرط ‏ غيرمقدورة لمضادتها للاهم المقتفذي لاستنفاد قدرة المكلف في صرفها 
ندوه ‏ وقد سيق ان الجامع بين المقدور وغير المقدور غير مقدور » فلايعقل أن 
يكون متعلقاً للارادة » فتأمل . 


الدليل اارابع 


(الدليل الرابع):ان المحذور المترتب على الامر الترتبي اما أن يفرض في 
(نفس الحكم) أو في (مبدئه) أو في (منتهاه) . 

اما (نفس الحكم) : فقد مر ان لانضاد في نفس الاحكام عند قصر النفار على 
ذاتها » لا بالذات » ولا بالتبع ؛ فالتضاد فيها ائما يكون بعرض غيرها . 

وأما (المبدء) ‏ أي الارادة ومقدماتها ‏ فتوضيح انتفاء المحذور فيه يتوقف 
على بيان امور : أ<دها : ان التكليفكما يمكن أن يساق بداعي ايجاد الداعي 
في المكاف نحو المطلوب »كذلك يمكن أن يساق بداع آخر كما في الأوامر 
الاختبارية والاعتذارية ونحوها ل . 

ثانيها : ان وق الطاعة للمولى على العبد كما يشمل مايساق بداعي البعث * 
والتحريك كذلك يشمل مايساق بداع آخر .. ويدل عليه بناء العقلاء . 

ثالثها : مابعلم عدم ترتبه على الشيء لايعقل أن يكون غرضاً منه » وتستوي 
في ذلك الامور التكوينية والتشريعية» فاذا علم الشخص بأن هذه النار لايمكن أن 
تحرق الخشب لعدم المحاذاة أو لرطوبة الخشب أو غيرهما فلايعتل أن يكون 
الغرض من ابقادها هو الاحراق » وكذا اوعلم الدولي عاماً يقينياً بعدم انبعاث 





فل الترنيه 


العبد نحو المطلؤب فلايعقل أن يكون طلبه منه بغرض. تحريكه نحوه . 

رابعها : انه يستحي ل تغلق ارادتين حقيقيتين بغرض النحريك بأمرين متضادين. 
لعدم امكان ترتب أحدهما عليه » وقد سبق ان مالا يمكن. ترتبه على الشئء لايعقل 
أن يكون غرضاً منه أما لوكانت الارادتان بداع آخر » أو كانت احداهما بداعي. 
التحريك والاخرى بداع آخر. كالاختبار أو التعذير فلا استحالة . 

وبناءاً علىذاك نقول: ان الامر بالاهم ‏ بالنسبة الىمن يعلم المولىعصيانه ‏ 
لم يسق بداعي جعل الداعي- بمقتضى الامر الثالثك_ لكن هذا لايخرجه مندائرة 
حق الطاعة ‏ بمقتضى الامر الثاني و لكونه ممتنعاً بالغير » لاممتنعاً ذاتياً أو وقوعياً 
وهو لاينافي الامكان الذاتي والوقوعي للمتعلق والا لم يكن ممكن أبداً اذ الشيء 
لايخلو منالوجوب بالغير أو الامتناع بالغيرفمتى يون ممكناً ؟ كما لاينافي اءكان 
التكليف »2 ؛ والا لزم انتفاء التكليف في حق الكفار والعصاة . 

والامر بالمهم الماسيق بداعي النحريك- في حق من يمتثله وبداع آخر# 
في حق من لارمتثله ويعدل منه الى الثالث_- وقد قرر في الأمر الرا بع ان لااستحالة 
في اجتماع مثل هاتين: الارادتين فتأمل . 

وأما (المنتهى) فالمحذور انما يتولد فيضورة استلزام الآامر ترارق لتحير ' 
المكلف »؛ وان فر ضكونه منقاداً للدولى »كما في الامر بالضدين مطلتا» وأنا 
الأمزان المسوقان على نحو الترتب-فلايوجبان وقوعالمكلف في الحيزة» فلايكون 
هناك محذور في مرحلة الجزي العملي . فتأمل . 

ثم ان هنالك أدلة اخزى على الامكان تعلم مما قرر في أدلة الامتناع فراجع 





لقد وقح البحث في مايناط به الامر بالمهم» وجعله بعضهم منأدلة استدالة 
الترتب» فلابأس. بعطئف عنان الكلام الى ذلك؛ فنقول : 
ان مايناط به الامر بالمهم لايخلو من فروض : 


الفرض الاؤل 


أن يناط بنفش العضيان على نحو الشرط المقارن . 
| وقد قيّل باستحالته لامور : 


الامر الاؤل 
ماذكره صاحب الكفاية (قدس سره) من ( لزوم تقدم البعث على الانيعاث » 


ضرورة ان البعث انمايكون لاحداث الداعي للمكلف ن<والمكلف بهء بأن 
إتصوره بمايترتب عليه من المثوبة وعلى تركه من العقوبة ؛ ولايكاد يكون هذا 


ل الئرئب 
الا بعد البعث بزمان» فلامحالة يكون البعث نحو أمر متأخر عنه بالزمان ) . 

وعليه: فلوكان الءصيان مأخ_وذا على نحو الشرط المقارن للامسر بالمهم 
و الحال ان عصيان الاهم مقارن لطاعة الامر بالمهم لزم تقارنالبعث والانبعاث 
لان المقارن للمقارن مقارن . 

وتقريبه : ان زمإن الامر بالمهم مقارن لزمان عصيان الاهم »؛ وزمان عصيان 
الاهم مقارن لزمان امتثال المهم؛ فزمان الامر بالمهم مقارنلزمان امتثال المهم. 

أما الصغرى فلانها هي المدعى . 

وأماالكبرى فلان زمان امتثال أحد الواجبين المضيقين هو بعينه زمانعصيان 
الاخرء وم<ل الكلام هو وقوع التزاحم بين واجبين مضيقين » والا لخرج عن 
موضوع الترتب؛ فتأمل . 

وأما بطلان التالي فاماذكر من استحالة تقارن البعث والانبعاث . 

وهذا المبنى ‏ لزوم تقدم البعث علسى الانبعاث ‏ يمكن المناقشة فيه من 
وجوه: 

(الاول) ماذكره المح النائيني (قدسسره) من ان تقدم البعث على الانبعاث 
ولو آنأ مايستلزم فعلية الخطاب قبل وجود شرطه » وهو التزام بالواجب المعلق 
وكون الفعل المقيد بالزمان المتأخر متعلتأً للخطاب المتقدم » وقد قرر اسةحالته 
في محله . 

وفيه : (أولا): ان الالتزام بفعلية الخطاب قبل وجود الشرط لايساوقالالتزام 
بالواجب المعلق» بليمكن معه الالتزام بكون الوجوب مشروطأ بالوقتالمتأخر 
على ندو الشرط المتأخر ‏ وان أحال (قده) كليهما ‏ . 

والفرق بينه وبين المعلق اناطة وجوبه بالشرطء؛ ببخلاف المعاق. وعاى هذا 
الفرق يبتني امكان القول يامكانسه واستحالة المعلي؛ اذا كان وجه الاستحالة ( ان 


مايثاط يه الامر يالمهم م١‏ 





فعلية وجوب المعلق تستدعي التحريك نحو المتعلق » والتحريك نحو المتعلق 
مساوق للتحزيك نحو قيده؛ لان التحريك نحو المقيد تحريك نحوقيده لامحالة» 
والمفروضكون القيد ‏ وهو الزمان ‏ غيراختياري » فيازم التكليف بالمحال ) 
اما لوفرضكون الزمان قيداً للوجوب ولو على نحوالشرط المتأخر -كماهو 
قيد للواجب . لميلزم المحذورء لعدم وجوب تحصيل قيود الوجوب . 

ومنه ينقدح النظر قي اطلاق كلامالمحقق الاصفهاني (قده) حيث أناطامكان 
الواجب المشروط بالوقت المتأخ-ر على ن<والشرط المتأخر بامكان الواجبب 
المعلق ؛ وقال ‏ في بحث المقدمات المفوثة ‏ : 

( لايخفى عليك ان الكلام في المقدمات الواجبة قبل زمان ذيها » فوجوب 
ذيها واذكان حالياً لتحقق شرطه في ظرفه لكنه لايصح هذا النحو من الايجاب الا 
بناءاً على القول بالمعاق » اذ المفروض تأخر زمان الواجب عن زمن وجوبه » 
لماءرفت من ان مورد الاشكال لزوم الاتيان بالمقدمات قبل زمان ذيهاء فلو اراد 
(قده) ان اشتراط الوجوب لايستدعي عدم حالية الوجوب فهو كما اقاده (قده) 
وان أراد الاكتفاء يذلك عن الالتزام بالواجب المعلق فهو غيرتام ) . 

(ثانياً) : مافي (آراء الاصول) من الاشكال مبني : بوجود الواجب التعليقي 
بحسب الجعل ويحسب مصحح الجعل . 

اما الثاني:.فلانه معاتحاد آن الجعل مع ان الامتثال في المضيقات المفتقرة 
لتهيئة المقدبات لامصحح للجعل »؛ وسبق العلم بالتكليف لايجدي في التنجيز 
لو لم يكن له معلوم بالفعل » وحكم العقل والعقلاء بازوم الامتثال متفرع على 
وجود الحكم» ووجوب المقدمات المفؤتة يمتمم الجعلموقوف على كوننامكلفين 
بالملاكات مع انه لا امتثال الا للتكليف . 

واما الاول : فلوجود الاوامر المعلقة فوق حد الاحصاء فسي الشرعيات 
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والعرفيات . 
وفيه : انه لامازم للتعلق بالتعليق » بل يمكن تصحييح الجعل بوجوه اندر : 
منها : الالتزام بكدون الوجوب مشروطأ بالوقت المتأخر على نحو الشرط 


المتأخر » فيكون الوجوب فعلياً 
قبل حلول زمان:الواجب » وبفعليته يكون باعثاً نحو المقدمات التي لايمكن 
تهيئتها في ظرف حلوله . 


ومنها : الالتزام بوجوب حفظ اغراض المولى وحرمة تفويست الملاكات 
الواقعية الملزمة» لحكم العقل باستحقاق العبد العقاب على فويته اغراض مولاه 
ولو لم يكن هنالك تكليف فعلي ؛ فلو سقط ابن المولى في البثر فلم ينقذه العبد 
محتجاً بعدم الامر لما قبل العقلاء اعتذاره » ولحكم العقل باستحتاقه للعقاب » 
و كذا لو اوقع العبد نفسه في العجز قبل ان يوجد الملاك المولوي الملزم فزاراً 
من إلطاعة والامتثال ذانه يستحق الءقاب ايضاً لان الامتناع بالاختيار لاينافي الاتيار 
عتاباً وإن نافاه خطاباً . والعقل هو الحاكم في باب الاستحقاق ؛ دون منازع 
له على الاطلاق.وهذا الحكم العقلي يكون سبباًللتحريك نحو المقدمات المفوتة, 
كما لايخفى ٠‏ 

هذا من حيث الكبرى . 

واما الصغرى ‏ أي كشت وجود الملاك المازم ‏ فيمكن ان يكون باطلاق 
الخطابء بناءا علىعدم تبعيةالدلالة المطابقية للدلالة الالتزامية» حيث انالخطاب 
يدل بالمطابقة على الحكم وبالااتزام على الملاك » فعدم شمول الخطاب لحالة 
العجز لقبح تكليف العاجز ؛ بل لعدم امكان تكليفه » ولو كان عجزه بسوء اختياره 
لايستلزم عدم شمول الملاك لتلك الحالة» وهذا الملاك الكائن في ظرفه يكون 
سبباً لحكم العقل بوجوب تهيئة المقدمات المفوتة ,كي تحفظ الاغراض الو اقعبة 
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للمولى حين حصولها » ولاتفوت بالتعجيز ٠‏ 

لكن قد يناقش فيه بعدم تسليم المبنى ‏ اولا و بعدم تمامية مّدمات الحكمة 
فلايكون ثمة اطلاق في المقام ‏ ثانيً ‏ فتأمل . 

او يكون باستلزام سقوط الملاك بالعجز للغوية الخطاب » لتوقف الواجب 
على تهيئة المقدمات ذائماً او غالباً قبل حلول الوقت » فيكون الدليل الدال على 
وجوب المتءاق دالا على وجوب تهيئتها قبله بدلالة الاقتضاء . 

او يكون باخبار المولى عن فعلية الملاك المازم والارادة الحتمية ‏ وأو 
بطريق الامر بالمقدمات المفوتة ‏ بعد فرض استحالة الخطاب فعلا ؛ وذلك كاف 
في حكم العقل بوجوب تلك المقدمات .. 

ومئها : غير ذلك مما يطلب تفصيله من بحث المقدمات المفوتة . 

ثم انو جودالاوامرالمعلقةفيالشر عيات والعرفياتلايجدي بعدفر ض الاستحالة 
الءقلية: ودلالة الوقوع على الامكان خاصة بمواردكون الواقع غير محتمل للوجوه 
الاخر » فتأمل. ظ 

(ثالثا): النقض بالقضايا الخارجية التي ذهب المحقق النائيني (قدسسره) 
الى عدم انفكاك زمان الجعل فيها عن زمان ثبوت الحكم وفعليته » حيث قال 
(قدس سره) : 

( ان القضية الخارجية لايتخلف فيها زمان ااجعل والانشاء عن زمان ثبوت 
الحكم وفعليته» بل فعليته تكون بعين تشربعه وانشاءه؛ فبمجرد قوله (أكرم زيداً) 
يتحقق وجوب الاكرام؛ فلايعقل تخلف الانشاء عن فعلية الحكم زمانأء واذكان 
متخلفاً رتبة نحو تخلف الانفعال عن الفعل . وأما في القضية الحقيقية فالجعل 
والانشاء انمايكون أزلياً » والأعلية انماتكون بتحقسق الموضوع خارجأً » فان 
انشاءه انماكان على الموضو عالمقدر وجوده؛ فلايعقل تقدماالحكم على الموضوع 


4 الترتب 


لانه انما أنشأً كم ذلك الموضوع » وليس للحكم نحو وجود قبل وجود 
الموضوع ... ) . 

وهذا التزام بسبق الخطاب على زمن الامتثال وبفعلية الخطاب قبل وجود 
شرطه ؛ فانكل نطاب مشروط بالقدرة » والقدرة على الامتثال ب بوصف انه 
امتثال ‏ منوطة بحصول الداعسي في نفس المكلف » وحصوله موقوف على 
حصول مباديه ‏ من التصور والتصديق ونحوهما ‏ توقف كل معلول على <صول 
علته» وهي امور زمانية لابد فيتحققها من الزمان» فيتأخر بذلكالانبعاث عنالبعث 
ولايتفاوت طول الزمان وقصره في ماهو ملاك الاستحالة والامكان . 

نعم : يمكن الالتزام بانفكاك الجعل عن المجعول في القضايا الخارجية » 
وبان فعليته فيها تتوقف على مضي زمان ماتتحةقفيه شروطه؛ فلاببقى مجال للنقض 
المذكور. 

(رابعاً): ماقرر فيمباحث (مقدمة الواجب) من امكان وجود الواجبالمعاق 
فلايبتى موضوع لماأورده المحقق النائيني (قده) فراجع 

( الثاني ) ماذكره ( قدس سره) أيضاً وهو : انه لوفرض عام المكلف قبل 
الوقت بتوجه الخطاب اليه في وقتهكفى ذلك في امكان تحقق الامتئال» فوجوده 
قبله لغو» اذ المحرك له حيائذ هوالخطاب المقارن لصدور متعلقه» لا الخطاب 
المفروض وجوده قبله؛ اذ لايترتب عليه أثر في ت<ةق الامتئال أصلا » وان فرض 
عدم علمه قبل الوقت فوجود الخطاب في نفس الاءر لاأثر له في تحقق الامتثال» 
فيكون وجوده لغوا أيضاًء فالقائل بازوم تقدم الخطاب على الامتئال قد التبسعايه 
لزوم تقدم العام على الامتثال بلزوم نقدم الخطاب عله . 

ويرد عليه : 

( أولا) : النقض بالقضايا الخارجية التي يتعاصر فيها الع والجءول»؛ 
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ويسبق زمن المجعول فيها زمن الامتثال ٠‏ 

وفيه ماتقدم . 

(ثانياً): النقض بالبعث نحو الواجب المنجز قبل حصولمةدماته الوجودية 
فانه لوفرض علم المكلف بتوجه الخطاب اليه بعدالاتيان بها كفى ذلك في امكان 
تدتق الامتثال » فوجوده قباه لغو » وان فرض عدم عامه بذلككان الخطاب لغوا 
أرضأء لعدم استتباعه لتحريكالمكلف نحو المطلوب: ضرورة انا لمح رك لامكلف 
هوالامر بوجوده العامي لابوجوده الواقعي النفس الاهري . 

ودفع اللغوبة الاولى باستتباع التنجز للتحريك ندو المقدمات الوجودية 
( وان أمكن استتباع غيره له أيضاً كماسبق ) داع لها في المقام أيضاً » لاستتباع 
التنجز فيه للتحريك نحوالمقدمات الدفوتة على ماسيأتي في الجواب الرابع » 
فهذا الجواب بمفرده غيرواف بالمطلوب ٠‏ 

(ثالثً) : النقض بالوجوب المنصب على الفعل المر كب من امور تدريجية 
الوجود ؛ فان الكل مبعوث اليه ببعث واحد في أول الوقت» مع لغوية مارتعلق 
بغير الجزء الاول من الفعل» لعدم صلاحيته للباعثية حينئذ » وكفاية وجوب كل 
جزء على :<والتدريج في التحريك ن<وه . 

الاأن يقال كمافي النهاية ‏ : ( الانشاء بداعي البعث واذكان واحدأء وهو 
موجود من أول الوقت » لكن باحاظ تعلقه بأمر مستمر أوبأمر تدريجي الحصول 
كأنه منبسط على ذلك المستمر أوالتدريجي» فله اقتضاءات متعاقبة » بكل اقتضاء 
يكون بالحقيقة بعثاً الى ذلك الجزء من الامر المستمر أوالم ركب التدريجي ؛ 
فهو ليس مقتضياً بالفعل لتمام ذلك المستمر أوالم ركب . بليقتضي شيثاً فشرثأ). 

لكنه تحلاف مايفهمه العرف من الدليل » من وحدة الآمر » وكونه موجوداً 


اعتبارياً قار مستجمعاً اجميع أجزائه في الانالاول» وكون الوجوب السيال غير 


1144 الترئب 


القار وجوباً عقليا مستنداً الى الوجوب الشرعي الواحد . 
وقديناقش فيه بأنالظاهر يدفع بالقاطعء فالظلهور العرفي لايجدي بعدفرض 
الاستحالة العقلية» لكن الكلام في المبنى المفروض» فتأمل . 
(رابعاً) : ان فعلية المجعول قبل حاول وقت امكان الامتثال ليست لغفواء اذ 
يكفي في دفع اللغوية محركيته نحو (المقدمات المفوتة ) التي لايمكن ايجاددا 
داخل الوقت ‏ مطلقاً أوفي الجملة ‏ وكذا محر كيته نحو ( المقدمات العلمية ) 
التي يتوقف عليها العلم باداء الواجب في ظرفه ( والتفكيك بينهما مبني على 
ماذهب اليه المحقق النائيني (قدسسره) من عدم رجوعها الىالمقدمات المفوتة 
كماذكره في مبحث الواجب المطلق والمشروط؛ واذكان يظهر من الشييخ الاعظم 
(قدسسره)عندتعرضه لشرائط العمل بالاصول ادراجها فيها) . 
وامكان التحريك :حو المقدمات المفوتة والعلمرة عن غير طريق ( سبق زهن 
فعلية المجعول على زمان الامتثال) لايلغي مايتصف به من الطريقية ‏ وان لمتكن 
منحضرة ‏ وهيكافية في دفع تلك اللغوية . 
نعم لوقيل بأن الامر الحقيقي هو (ماكان بداعي جعل الداعي) لكن لامطلاً 
بلمع تقبيده بكونه (نحو نفس المتعلق) ‏ لاغيره وان انيط به وجود المتعاق ‏ 
لميكن هذا الوجوب السابق على زمن الامتثال حقيقياًء بلطريقياً . 
لكن هذا المبنى لايخلاو من اشكال» اذ الامر الاعتباري يتقوم بالاعتبار» وهو 
خفيف المؤونة فكما يمكن للمولى أنيجعل مصب ارادته متعلقآ للتكليث كذلك 
يمكن ان يجعل مقدهته أو لازمه أو ملازمه.في عهدة المكلث دون نفس الشيء 
فيكون حق الطاعة منصباً على المقدمة ابتداءا وانكان الشوق المُولوي غيرمتعلق 
بها الا تبعاً. . وذلك لحصولالغرض في الحالتين» وقد حرر ل في نظير 
ذلك فيمسئلة الوجوب النفسي والغيري فراجيع . 
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كما ركفي في دفع اللغوية : ترتب وجوب التضاء في صورة تفويت بعض 
المقدمات الوجوديية ذات اليدل الاضطراري قبل حلول الوقبت » وذؤلكِ على 
بعض الوجوه؛ كماذكر في مسألة من أراق الماء قبل الوقت» واضطر الىالصلاة 
بالطهارة الترابية ء 

(خاساً): مافي (أجود التقربرات)- في بحث الواجب المطلق والمشروط 
من ( أن في لزومكون المجعول موجوداً حال وجود الاعتببار وعدمه تفصيلا » 
فان القيد المزبور ‏ سواء كان اختيارياً أوغير اختياري ‏ اذا كان دنحيلا فيتمامية 
مصلدة الواجب ولزوم استيفاءها فلاموجب لايجابه قبل حصو له؛ واوكان متعاق 
الايجاب الفعل المقيد بماهو مقيد » بناءاً على ماهو الصديح من تبعيسة الا<كام 
لاملاكات الثابئة لمتعلقاتها .. وامااذا كان القيد ديلا في <صول ال صلحة في 
الخارج بد فرض/ماميتها ولزوءاستيفاءها فلامناصفيه عن الالتزام بفعلية الطاب 
واذكان المطلوب أمراً متأخراً ) . 

وتوضرحه ‏ على مافي (الدروس) ‏ : 

ان لأرجوب ثلاث مراحل وهي الملاك والارادة والجعل ٠‏ 

فانكان القيد دخيلا في اتصاف الفمل بالمطلدة -كالءرض فياتصافشثرب 
الدواء بالمصلحة ‏ سمي ب (شرط الاتصاف) ٠‏ 

وان لميكن دخيلا فيه » بلكان دنميلا في ترتسب تلك المصلبحة وشرطاأً في 
استيفاءها بعد اتصاف الفعل بها كتعةقب شرب الدواء للطعام الدخيل في ترتب 
الاثر عليه» فان المصلحة التائمة بالدواء لاتستوفى الا بحصة بعاصة من الاستعمال 
وهي الاستعمال يعد الطعام » وان لم تكبن شرطاً في اتصاف الفعل بالمصلدسة ؛ 
اذ ان المريض مصاحته في استعمال الدواءٍ مب يمرض ب سمي ب ( شرط 


٠ ) الترتب‎ 
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هذا بالنسبة الى الملاك . 

وأما بالنسبة الى الارادة والجعل فان شروط الاتصاف شروط للارادة؛ خلافاً 
لشروط الترتب فائها شروط للمراد . 

كما ان شروط الاتصاف شروط لامجعول » واما شروط الترتب فانها قيرد 
للمتعاق . 

وعليه : يبتني الجواب عن اشكال (اللغوية) وذاك لان فعلية الوجوبتابعة 
لفعلية الملاك ‏ اي لاتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة ‏ فمتى انهف اافعل بذلك 
استدى الوجوب الفعلي» بالضرورة بمقتضى تبعية الاحكام للملاكات؛ فاذاافترض 
ان القيد من شروط الترتب لامن شروط الاتصاف كان الفعل واجداً للملاك قبل 
تحئّق.القيد» فيكونالوجوب فعليأحينئذ بالضرورة؛ وان كان زمانالواجبهرهوتاً 
بتحةق القيد » لان تحمقه دخيل في ترتب المصلحة ومن المعلوم انه لامعنى 
للغوية مع فرض الضرورة . 

ويرد عليه : 

ان مااستجمع (شروط الاتصاف) ب ولم يستجميع بعد (شروط الترتب) - 
وان باين مالم يستتجمع (شروط الاتصاف) في كود الفعل فيه ذا مصاحة فعلية » 
بخلاف الاخير » الاان صرف تمامية الملاك لايحتم الامر القعاى ». اذ المهومعدم 
فوات الغرض المتوخى » وهو كما يتحةق بثبؤت الوجوب قبل وجود ( شروط 
الترتب) كذلك يتسجقق بثبوته عند وجودها » والتحريك ندو اامقدمات المفوتة 
يمككن.عن غير طريق سبق الوجوب أيضاً ؛ فتعيينه دون غيره الزام بلاملزم . 

وتبعية الحكم للملاك يراد بها عدم نشوه عن الارادة الجزافية » لاانه عند 
حصوإه يجب وجوده.وان لم.بحن وقت الامتثال يعد » لماسبق . 


مضاقاً الى ان في الفرق بين شروطالاتصافوشروط الترتب كلاءاً مذكورا 
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سس 200 
في بحث اأواجب المطلق والمشروط فراجع - . 
(الثالث): مافي (النهاية)وهوان تأخر الانبعاث عن البعث مع انهمامتفايفان 
متكانئان في القّوة والفعلية غير مءعقول » فان البعث التشريعي هو جعل مايمكنان 
يكو ن داعباو ياعثاء فمشائقهالانبعاث امكاناً » فمالم يمكن الانبعاث لاينكناأبعث 
وبالعكس . 
وبرد عليه : 
أولا) : النقض بالبعث نحو الواجب المنجز قبل حصول متدماتهالوجودية 
مع عدم أمكان الانبعاث نحو ذي المقدمة الابعد وجود مقدماتة كما ساق ب . 
وقد تفصى عنه المحقق الادفها ني (قده) بشوله : 
(حيث انتح<صيل المتدمات ممكن فاليعثوالابعاث الى ذا متصفان صفة 
الامكان » يذلاف البعث الى الشيء قبل حضور وفته » فأان فعل المتقيد بالزمان 
المتأخر فى اازمان المتقدم مستحيل من حيث ازوم الخاف أو الانقلاب » فهو 
ممتشع بالامتذاع الوقوعي 5 يذلاف فعل ماله مقدمات غير حاصلة » فان الفعل لا 
يكون سبب عدم دصول علته ممتنعاً بالامتنا ع الوقوعي »؛ بل هو ممتنع بالغير؛ 
والامكان الذاتي وااوقوعي محفوظ مع عدم العلة » والالم يكن ممكن أصلا » 
لان الءاة ان كانتموجودة فالمعاول واجب » وأن كأنت معدومة فالمعلولممتتع 
يكو ممكناً؟ وملاك امكان البععث وقوعياً : امكان الاثبعاث وقوعياً بامكانعلته 


لابوجود علته » وعدم وجود العلة لاينافي امكانها وامكان معاو اها فعلا) : 


ُمتى 


وفيه؛ انهلافرق بين توقف الشيء على تصرماازمان » بالذات » وتوقفه على 
تصرمه » بالتبع ؛ بالحاظ الاستحالة والامكان » فالاستحالة في أحدهما ت وقوعاً- 
تستازم الاستخالة في الاخر كذلك ‏ » والاءكان فيه يستازم الامكان فيه . 


زمثلا: الصلاة متوقفة على التلهرر -أوعلى مايتوتفعاى الماؤؤر. © وحيث 


ان الطهور امر زماني لايخرج عن حيطة الزمان لذا يتوقف تحققه علسى تصدرم 
زمان ما ولو تناهى في القلة ‏ فتوقفها عليه يساوق التوققف على تصرم زمانه 
بمعنى عدم امكان وقوع المطلوب (أيالصلاة) ‏ قبلتصرمه » والالزم الخلف ‏ 
لو انتفى وجوددفي الزمان الثاني ؛ وتحمقفي الزمان الاول فقط ‏ أوالانقلاب- 
لوكانوجوده في الزمان الثاني عينوجوده في الزمانالاول ‏ أوصدق المتقابلان 
عليه دفعة اوكان موجوداً في الزماناامتقدم في عين وجوده في الزمانالمتأخرب 
والتوالي باسرها باطلة . 

وعلية : فيستحيل ‏ بالاستحالة الوقوعية ؛ وهيكون الشيء بحرث يازم هن 
وقوعه الباطل والمحال »؛ وان لم يستحل بالاستحالة الذاتية ؛ وهي كون الشيء 
بحيث يقتضي بذاته العسدم اقتضاءاً حدمياً » ويحكم العقل بمجرد تصوره بانه 
ممتّنع الوجود ‏ وقوع المطاوب في الزمان الاول؛ فلايمكن الانبعاث عنه؛ فلا 
يمكن البعث ن<وه» بحسب مقتضى التضايف المذكور بين البعيث والانبعاث . 

وبالجملة: فظآر ف المقدمةسا بقعلىظر يفذيهاء بالسبقااز ماني-على اصطلاح 
الحكيم ب فيستجيل , بالاستحالة الوقوعية ب تحقّقّه في ظرفها » والا لزم طرو 
التقدم على ماذاتيه التأخر؛ ب أعني ظرف ذيهام وتعاصر جَزْءِيِنٍ من أجزاءٍ الممتد 
غير القَارٍ ؛ وهو مجال . 

ومنه يظهر ان امبكان أداء الواجب فسي ظر فه وعدم امكانه قبله مشترك بيسن 
الموردين» فلإفرق بينهما من هذه الجهة أصلا » فكما أن المكلب يوككنه أن يؤدي 
الواجب المقيدٍ بالزمان المتأخر في ظرفه ولا يمكنه أن يؤديه في الزمان المتقدم 
كذ لك! لم كلف الفاقدلمةدٍمات الواجب المنجز يمكنهأنيؤديهبعدأداءتلك المقدمات 
ولايمكنه أن يؤديه قبلها » والا لزم التهافت في !ازمان؛ أو جروج الشرط عن كونه 
شرطا ودر جافٍ . 
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وكون الممكن بالو اسطة ممكنآ يراد به الامكان في ظرفه لامطاقاً على ماتقدم 
أو يكون في مورد مالا يتوقف على تقضي اازمان ويمكن أن يتعاصر فيه العلة 
والمعلول كح ركة اليد وحركة المنتاح» أويكون مع قطع النظر عن لحاظ الزمان 
والخصوصيات المكتنفة كما هو كذلك في كل حكم بالامكان» اذ (عروض الامكان 
بتحليل وقيع) ؛ لكن ذلك بعنوان عدم الاعتبار لا اعتبار العدم » وتفصيل الكلام 
مو كول الى مباحث المواد الثلاث من الحكمة . 

نعم : الفرق بين الموردين ان مقدمة أحدهما مقدورة بخلاف الاخر ؛ وعلى 
ذلك يتفرع استحقاق العتاب وعدمه ؛ لكن ذلك لايكون فارقاً فيما نحن بصدده 
بعد توقف كل منهما على انقضاء الزمان . 

وأمافرض تحق البعث في الزمان الثاني فهوخلاف المفروض أولاء ومستلزم 
لعدم وجوب تحصيل مقدماته ‏ ثانيا- اذ البععث نحوها مؤقوف على البعث نحوه 
فلو تأخر عنها انقلب مشروطً » اكن قد مضى مافي الاخير فراجع ٠‏ 

ثانياً : النقض بالوجوب المتعلق بالفعل المر كب من امور تدريجية الوجود 
وقد سبق البحث فيه ٠‏ 

ثالثاً : النقض بالغافل والجاهل والناسي والنائم ونحوهم » فان التكليف 
فعلي في حتهم » ممع أن انبعائهم نحو المطاوب ‏ فيما اذا كان مسن الأمور 
التعبدية » بل مطلق الامور القصدية ولو لم نكن تعبدية » بل مطلق الواجبات ولو 
كانت توصلية ‏ محال ٠‏ 

ووجه الاستحالة ‏ مع وضوحها في البعض بالنسبة الى البعض - انه ليس 
المراد بالانبعاث مطلق صدور العم لكي يقال بامكان وقوعه منهم » بل صدوره 
عن البعث » وعلى نحو المطاوءة للتحريك المولوي لكونه مقوما للطاعة التي 
سيق _الامر الشر عي لتجقيةه! ‏ على ماقرر في «وضع آخر ب زهو مستحيل في 


١‏ الترئب 





<مهم؛ وذلك لتوقف صدور الفءل كذ لك على الالتفات للبعث وهومفقود في هذه 
الطوائف . 

واستبدال الضد بالوصف المانع متوقف . عادة ‏ على مقدمة غير اختيارية 
كالاستيقاظ في النائم» والالتفات في الناسي- فيكون غير اختياري» لان الموقوف 
على عن غير اختياري غير اختياري (و كون الافءال مستندة الى الاختيار غير الادتياري 
بو كل بحثه الى محله وعلى فرض تسليمه فلا يقدح قيما نحن فيه لبداهة عدم كونه 
اختياريأ » وان قدح في القاعدة المذكورة) وما هو غير ا#تياري لايمكن صدوره 
بالاختيار عن المكلف », لاستحالة وجود المعلول بدون وجود علته . 

ثم انه لوبني على تعميم الانبعاث لمطلق صدور العم ل كفت الجزئية في 
الجواب لكونها نقيضاً للكلية . 

وأماكون الامر فعلياً فيدل عليه ولو في الجملة ‏ اطلاق أدلة الاحكام ‏ 
أولا ‏ . 

والاخبار المدعى استفاضتها الدالة على اشتراك الاحكام بين العالم والجادل 
بل ذكر الشيخ الاعظم (فده) توائر تلك الاخبار» في مبحث (امكان التعبدبالامارة 
غير العلمية) ‏ ثانيآ ‏ , 

وماقرر في مبحث أل العلم بالحكم فيهو ضوع نفس ذلك الحكم من استحالة 
اختصاص الاحكام بالعالمين بها ثالثا . 

كما يدل عليه: ثبوت التضاء بعد زوال الوصف المانع» فيكشف ‏ بطريق 
الانعءن كونالمجعولنعلياًءو الا لميصدقعنوان (الفوت)المأخوذفيقولهصلوات 
الله وسلامه عليه ( من فاتته فريضة ) موضوعاً لوجوب التضاء » كما لايضدق في 
الصبي والمجئنون ونحوهما فتأمل . 

رابعا..: ان التضا بنك وان تجقق بين (البعث) و-(الانبعاث) مفهوماً ومصداقاً 
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قوة وفملية» الا أن ذلك لامجرى له في الحكم- الذي هو محل الكلام في المقام 
-لانه [ أن أريد ] وقوع التضشايف بين (ذات الحكم) و (الانبعاث الامكاني) من 
دون أتحذ قيد (امكان الباعثية) في حد الحكم بمعنى عدم اعتباره فيه ففيه : 

عدم وجود بعض ماأخذ في التضايف ‏ من الخصائص -بين ذات الحكم 
والانبعاث الامكاني »مما يكشف ‏ يطريق الان ‏ عن عدمكونهما متضايفين مثل 
ان المتضايفين متلازمان تعقلا ولا تلازم بين تصور (الحكم الفعلي) و ( الانبعاث 
الامكاني). ومثل ان المتضايفين متكافئان في الّوة والفعل » فاذا كان أحدهما بالفعل 
كان الاخخر بالفعلء واذا كان أحدهما بالقوة كان الاخدر بالقوة» ولا تكافق في المقام 
اذ يمكن أن يكون أحد طرفي التنضايف ‏ وهو الحكم ‏ بالفعل » والاخر ‏ وهو 
الانبعاث ‏ فيمن لم يحر كه البعث المواوي بالامكان . وفعلية القوة لاتكفي في 
تحقق التضايف »اذهو نخحلاف ماقرر من الاستفصال في قاعدة (التكافؤٌ) وتفصيل 
الكلام م وكول الى محله . 

و ان أريد ] وقوع التضايف بين الحكم والانبعاث الامكاني بعد أنخد قيد 
(امكان الباعثية) في قوام الحكم كما هو الظاهر من كلامه (قده) ‏ بأن يقال بأن 
الحكم الحقيقي هو ماأمكنت فيه الباعثية وليس غيره حكماً . ففيه : 

ان الحكم اعتبار معين مجهول في عهدة المكلف ينشأ من ملاك خاص أو 
إراذة خاضة ولايق خحذفي صحته لدى العقلاء(امكان الانبعاث)- كما بالنسبة ال ىالجاهل 
والنائم ونحوهما اذا استمر العذر طيلة الوقت المحدد ‏ نعم لابد من أن يكون 
هناك أثر مصحح للجعل » دفعاً للغويه . 

ولو فرض أُحد الامكان قيدا ذانما هو الامكانفيقطمة ما من امتداد عمود الزمات 
ولو كانت مستقبلية » لا الامكان بالفعل . 

ولوفرض أذ (الامكانيالفعل) قبد أمكين القول بكو نه أعم .من امكان الانبعاث 
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نخوه أو نحو طريقه » فيكون نظير الحكم الءتعاق بالافعال التوليدية ؛ فانه حكم 
عليهاحقيقة؛ مع عدم امكان الانبعاث نحو المتعاق على نحو المباشرة » ومايمكن 
الاننعاث نحوه فعلا هو المقدمات» وأما متعلقالامر فهو يحصل بعد وجود متدماته 
قهرأ » ولافرق في ذلك بين القول ب ( التوليد) أو (الاعداد) أو ( التوافي ) 
فان الجامع بين المباني الثلائة هو عدمكون مصب الاءر فعمل نفس المكلف 
بل فعل غيره . 

وأماصرف الامر عن التعلق بذي المقدمة بصبه عليها وجعلها واسطة فيءر وض 
الطلب عليه مع انصبابه ليا عليها فهو خلاف متعارف الموالي » وتحلاف التلقي 
العرفي للاوامر المولوية ؛ وأيضاً : المصلحة ال.قصصودة قائمة بذي المقدمة » 
والامر به كالامر بها محقق لتلك المصلحة؛ فلا مانع من الامر به كما لامانع 
من الامر بها . 

وعلى كل فكما يصح لدى العقلاء : التكليف الذي يتحد فيه زمان الوجوب 
والواجب »كذلك يصح عندهم ماينفك فيه أحدهما عن الاخر » سواء كان على 
نحو الواجب المعلق» أو الواجب المشروط بالوقت المتأخر على نحو الشرط 
المتأخر . 

وقد سبق شطر من الكلام حول ذلك فراجع . 

(الرابع): ان وزان الادادة التشريعية وزان الارادة التكويئية فكما لايمكن 
انفكاك الار ادة عن المراد فيالارادة التكوينية كذ لك لايمكن انفكاكها عنه في الارادة 
التشريعية ؛ بل يجب فيها تقارن البعث والانبعاث بلحاظ الزمان . 

قالالمشكيني (رحمةالله): اندلافرق بين الارادة التشريعية والارادةالتكوينية 
الا في كون الاولى متعلةة بفعل الغير والثانية بفعل نفس المريد» والا فهما د غيما 
تتوقفان عليه من العام والتصديق بالفائدة والميل ‏ مشتر كتان » وكذا فيما يترتب 
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عليهما من تدريك العضلات وحصول الفعل بعده؛ فكما لابافك المراد التكويني 
عن زمان التحريك الغير المنذك عسن زمان الارادة » فكذلك الءراد التشريعي 
لادنفك عن زمان الامر الغير المنفك عن زمان الارادة التشربعية ‏ انتهى . 

وفيه : 

أولا عدم تسليم الحكم في المقيس عليه » فانه يمكن انفكاك الاراد ةالتكوينية 
عن المراد . اذكدا يمكن تعلق الارادة بأمر حالي» كذلك يمكن أن تكونالارادة 
عنالة و الجواة : اضتقنا ليا + 

نعم : الصورة العامية للمراد لابد من -<صو لها حين وجود الارادة » لكونها 
من الصفات الحقيقية ذات الاضافة » لكن الكلام في (المراد) بوجوده الخارجي 
لابوجوده العلمي كما هو واضح . 

وبشهد لما ذكرنا ‏ من امكان الانفكاك ‏ أن مانجده في أنفسنا من الاجماع 
والتصميم والعزم حال تعاق الارادة بدراد حالي نجده أيضاً حين تعلقها بمسراد 
مستقبلي » بل كي رأ ماتكون الارادة في الثاني أقوى منها في الاول ٠‏ 

وأما ماقيل من ان مايتعاق بالامر المستقباي هو الشوق دون الآرادة ففيه : 

عدم الاستفصال في حكم الوجدان بين الحالثين» فتخصيص احداهما باسم 
الارادة ترجيح بلامرجحوحهل لمحمو لين متخالفين على «وضوعين متهاثلين مع 
أن حكم الامثال فيدا يجوز وفيما لايجوز واحد. 

ويؤبده ما في التهذيب من (أن الشوق يشبه أن يكون من مقولة الانفعال » 
اذ النفس بعد الجزم بالفائدة تجد في ذاتها ميلا وحباً اليه فلامحالة تنفعل عنه » 
ولكن الارادة التي هي عبارة عن اجما عالنفس وتصميم الجزم من صفاتها الفعالة) 
ا 

بضميمة : أن مايوجد في النفس حين ارادة الامر المستةبلي يشبه أن يكون 


ل الترتب 





من أفعال النفس » مع عدم معقولية الاتحاد في الكقام . 

مع أنه قد تتعلق الارادة بشيء دون حصول الشوق اليه؛ فان المريض قديريد 
شرب الدواء ولايشتاق اليه كما ان العكس حاصل أيضأء فان منمنع عن طعام ما 
لمرض - ربما يشتاق اليه ولايريده » والمتقي قد يشتهي العلو لكن لايريدهكما 
قال الله سبحانه (تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لاير يدون علو في الارض ولافساداً 
والعاقبة للمتقين) . 

وعلى هذا فما يتعلق بالامر المستقبلي غير الدرغوب فيد لايعةل أن يكوندو 
الشوق بل هو الارادة . 

اللهم الا أن يقال بتعميم الشوق للرغبةفي الشيه الحاصلة بعد الكسروالاتكسار 
عمومها لارغبة الملائمة للطبيعة الاولية . 

ثم ان صاحب الكفاية (قدس سره) استشهد على امكان الانفكاك بقوله : 

(ان الارادة تتعلق بأمر متأخر استقيالي كما تعلق بآمن حالي ؛ ضرورةأن 
اخثل المشاق 59 تحصيل المقدمات ‏ فيما اذا كان المقصود بعيدالمسافةو كثير 
المؤونة - ليسالالاجل تعلق ارادته به وكونهمريدا له قاصدا اياه» لايكاديحمله 
على التحمل الا ذلك) . 

وهو لايخلو منتأمل » اذ المعلول انما يكشف عن انيةالعلة لامهيتهاء فوجود 
ارادة المقدمات يدل على وجود ماتترشيح منه هله الارادة » ولابعيئه في ارادة 
ذيها » اذ يمكن أن يكون المترشح منه هو الشوق الى ذي المقدمة » لاالارادة 
المتعاقة به » ودعوى أن الشوق لايمكن أن يستتبع ذلك مصادرة » اذ للخصمأن 
يدعي امكان ذلك .. فما ذكره (قدس سره) يشبه الاستدلال بالاعم على الاخص» 
كالاستدلال بوجود الطرق على وجود التطارق المعين .. 

. وعليه فالاولي الاستدلال بما ذكرناه أولا‎ ٠ 
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ثم ان المحقق الاصفهاني (قده) أورد على انفكك الارادة عن المراد بأنه ان 
كان مرد ذلك (الى) حصول الارادة التي هي علةتامة لحركة العضلات أو الجزه 
الاخير من العلة التامة » في الظرف السابق » الا ان معاولها <صول الحركة في 
ظرف لا<ق »ء ورد عليه : انه من انفكاك المعاولعن علتهالتامة, أو الجزء الاخير 
من العلة التامة؛ وهو محال . 

أو (الى) جعله بما هو متأخر معلولا كي لايكون له تآخر ؛ ففيه : اندس:ازم 
لصيرورة تأخره عن علته كالذاتيله ؛ فهوكاعتبار أمر محالفي مرتبة ذاتااشيء؛ 
فيكون أولى بالاستحالة . 

أو (الى) ان حضور الوقت شرط في بلوغالشوق حد النصاب وخر وجدمن 
النتص الى الكمال » أشكل عليه بأنه عين مارامه الخدم » من ان حقيقةالارادة 
لاتوجد الا حين امكان انبعاث التوة المحركة للعضلات ندو الدطلوب . 

أو (الى) ان حضور الوقت مصحح لفاعلية الفاعل ‏ وهو الارادة ‏ كما 
ان المماسة مصححة لفاعلية النار للاحراق مثلا » رد : بأن دول الوقت نخارجاً 
ليس من خصوصيات الارادة النفسانية حتى يقال : هذه الارادة فاعلة دون غيرها 
وكذا وجوده العلمي ؛ فلامعنى لان يكوندول الوقت مصححاً لفاعلية الارادة. 

وفيه : ان :الحصر غير حاصر » بل يمكن أن يكون مرد ذلك الى امور : 

(منها) أن يكون دخول الوقت متمماً لقابلية الفعل » بحرث يكون قيدأ في 
المراد لاني الارادة » فكما ان الخصوصيات الاينية والكيفية والكمية وندوها 
مؤئرة في تعلق الارادة بالشيء كذلك الخصوصيات الزمانية . 

(ومنها) أن يكون حضور الوقت متمماً لقا بليية الفاعل ‏ وهي العضلات 
التي تتجرك بما فيها منالقوة نحو المطلوب-فانالعضلات تستجيب ‏ بالحركة 
نجو.المطلوب ‏ للارادة عند تحروجها من حد النقضان_الي بحد الكمال » فر بما 





5أآ1 الترتب 





لم تكن العضلات في مستوى الاستجابة ال<الية للارادة النفسانية لانعدام قرة 
التحرك ندو المطلوب أو ضعفها » فتتعلق الارادة الفعلية بالتحريك المستةباي مع 


تماميتيا فعلا . 
(ومنها) أن يكون دخول الوقت مقارناً لارتفاع العوائق الخارجية المانعة 
بن تخصيا: المراد: 
(ومنها) غير ذلك . 


وبناءاً على ماسبق تكون الارادة جزءالعلة في التحرك نحو المعللوب» لاتمام 
العلة » ولاالجزء الاخير منها . 

ومن جميعماسبقانقدح النظر في دعوى استلزام الارادة لتحريكالعضلات 
في قولهم (الارادة هي الشوق المؤ كد المستتبع لتحريك العضلات) الااذيكون 
المرادشأنيةالتحريك _بمعنى كونه مقتضياً له_لافعليته؛ أويكونالمراد: التحريك 
<سب ذوعية تعلق الارادة وبلحاظ ظرف تعلقها . 

ثم: ان هذا كله هبني على مغايرةالارادة للعلم في الانسان كما هو المختارتب 
واما بناءاً على اتحادهما كما ذهب اليه بعض ‏ فامكاناننكاكها عن المراديكون 
أوضح » لامكان تعلق العلم فعلا بأمر استقبالي . 

والتضايفانما هو بين العلموالمعلومبالذات- لابينه وبين المعلوميالءعرض- 
فلا اشكال من ناحية التضايف . 

ثم انديمكن النقض _مضافاً الى الارادة الانسانية المتعلقة بال رادالمستقباي 
بالارادة الذاتية في الله سبحانه » اذ ارجاعها الىغيرها ‏ مع كونه خلاف ظواهر 
الايات والروايات ه مستلزم لسلب صفة منصفات الكمال عنه تعالى » وجدوثها 
مستلزم لطرو النغير على ذاته سببحانه » فيتعين قدمها فيه تعالى ؛ مبع حدوث ما 
تعلتت به ارادته بالحدوث ١ازماني‏ » وتفصيل الكلام والنتضي. والابسرام يحتاج. 
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الى بسط لايسعه المقام . 

ثانياً : لوفرض تسليم الحكم في المقيس عليه (الاصل) الاانه لابسلم في 
المقيس (الفرع) » وذلك لان الآمور العينية تختلفعن الإمور الاعتبارية في كون 
الادلى حقائقمتأصلة فيعالمالتكوين غير منوطة باعتبار لمعتب رأوفرض!افارض- 
الآفيما ندر كالعلم بالعناية المستتبع لتحقق المعلوم » كتوهم !احرض الذي يتعةبه 
المرض ‏ بخلاف الثانية فانها هنوطة بالاعتبار ولاواقع لها وراء اعتيار المعتر 
وجعل الجاعل . 

ولذالاتريعليها أحكام الامور التكوينيةعلى ماقرر في موضو عتشادالا-كام 
الخمسة في مباحث اجتماع الامر والنهي وغيره . 

وعليه : فاذا اعتبر من بيده الاعتبار وجود المجءول في ظرف سابق عاسى 
زمن امتثاله فكيف يتخلف عن ظرف اعتباره ؟ 

لكن هذا الجواب لايخاو مننظر » لانه واندفع الابراد بلحاظ نفس (الحكم) 
الآ انه لايدفعه بلحاظ (مبادئه) اذ يرد بهذا الاحاظ اشكال انفكاك الارادةالتكوينية 
عن المراد سفان الارادةالتشريعية كالتكويئية من حيث المباديء؛ وانماالاءتلانف 
بينهمافي المتعلق ‏ فلايتم هذا الجواب منفرداً مالم يضم اليه ماسبق في الجواب 
الاول . 

ثم انه يمكن تقرير هذا الجواب بنحو آخسر وهو : بداهة انفكاك الارادة 
التشريعية عن المراد في العاصي والناسي ونحوها » اذ تككون الارادة فعلية مع 
عدم تبحةق المراد خارجاً . 

نعم: يمكن ان يقال انهليس المراد (فعلية الانبعاث) بل (امكان الانبعاث)-بما 
يترتب عليه من الاثاركصحة المؤاخذة ولزوم القضاء ونحوهما ‏ اذ لايكاديكون 
الغرض الامابترتب علية من فائدته وأثره ولايترتب عليه الاذلك بي لكين قد سبق 
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ان الانفكاك حاصل ولو اريد الامكان فراجع . 

(الخامس) : ان الالتزام بازوم تقدم البعث على الانبعاث : 

١‏ ان كان لاجل ان الامر انما ينث بداعي جعل الداعي في نفس المكلف 
ندر الامتثال » وهو موقوف على حصول مباديه من التصور والتصديق ونحوهما 
وهي أمور زمانية لابد في تحمقها من تصرم اأزمان » فلابد من تأخخر الاننعاثعن 
حدق الداعي المتاخر عن وجود الآمر . 

ففْيه : ان من الممكن حصول هذه المباديء قبل زمان تحةق المجعرل. أي 
الحكم المنجز الدوضوع في عهدةالمكلف ‏ وذلك بسيب العلم بالجءعل- أي 
تشريع القانون وانشاء الحكم ‏ من قبل وماذكر في الاستدلال انما يدح لولم 
تحصل مباديء الاختيار قبل زمان تحقق المجعول ؛ أما اذا حصلت قبله فيمكن 
تقار ناليعث والازيعاث» فان<حصول مباديءالاختيار غير موقرف على ؤعليةالامر : 

بل يمكن أن يقال بأن حصول هذه المبادىء غير موقوف على وجود أصل 
الامر اذ يمكن العزم على الطاعة أو المعصية في ظرفهما قبل وجود الامر 
أو النهي . ففي الاستدلال خلط بين لزوم تقدم الامر على الامتثال ؛ وتام العلم 
بالآمر عليه . 

وأما مقولة عدم الانفكاك بين الايجاد والوجود التي قد يستشكل بها على 
انفكاك الجعل عن المجعول فهي انما تصحفي القضايا التكوينيةالخارجية» دون 
القضايا الاعتبارية . أما الاول : فلان الامر المطاوعي التكويتي ليسن زمامه بيد 
الموجد كي يشاء تارة وجوده فعلا وأخرى مستقيلا » بل هو انفءال طبيعي عن 
الايجاد » بل الوجود والايجاد متحدان بالذات مختلفان بالاعتيار على ماقرر في 
محاه . وهذا يذلاف الثاني : فان زمام الاءتبار بيد المعتبر» ووجود الامبر 
الاعتياري تابع لكيفية الاعتيار» فان اعتبر من بيد هالاعتبار وجوده حالا كانه وجدوداً 
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حالا؛ والا كان موجوداً حسب كيفية اعتباره . 

نعم : (المنشأ) ‏ يمعنى الحكم المشرع بماهو هو مع قطع النظر عن تنجزه 
على المكلف ‏ لاينفك عن ( الانشاء ) والجمل » لكن الكلام في ( المجعول ) 
بمعنى الحكم المنجز الموضوع في عهدة المكلف كما لايخفى . 

؟ ‏ وان كان لاجل ان مارنة الخطاب للامتثال يستلزم تحصي.ل الجاصل ‏ 
ان فرض :ليس المكلف بالدتالوب حين توجه الخطاب ‏ أو طلب الجمع بين 
النقيضين ‏ ان فرض العدم ‏ . 

ففيه : ماذكره المحتق النائيني (قدس سره) : 

(نقضأ) : بأنه لو صح ذلك 5 العلة والمعاول التكوينيين بتتررب: 
ان المعلول لو كانموجوداً حين وجود علته لزم عليتها للحاصل» والا لزم عايتها 
لامستحيل » فالقول بلزوم تقدم الخطاب على الاءتثال زماناً يستلزم القول بازوم 
تدم العلة التكوينية على معلو اها زماناً وهو باطل . 

(وحلا) : بأن المعلول ‏ أو الامتثال ‏ اذا كان مغروض الوجود في نفسه 
حين وجود العلة ‏ أو الخطاب ‏ لزم ماذكر من المحذور » وأما اذا كان فرض 
وجوده لامع قطع النظر عنهما » بل لفرض وجود علته أو لتحريك الخطاب اليه 
فلايلزم من المقارنة الزمانية محذور أصلا . 

(مضافاً) الى مافي المباحثعن ان المحذور يرد على تقدير القو ل بتقدمالامر 
على الامتثالزماناً ‏ أيضأ ‏ اذ لو بقي الطلب الى!ازمن الثاني الذي هو زمن 
الامتثال ‏ كان بقاؤه تحصيلا للحاصل ؛ وان ارتفع لم يلزم امتئال أصلا » فيكون 
كما اذا بدا للمولى فرقع الوجوب . 

وان كان لاجل كون الطلب علة لوقوع الامتثال ؛ فلابد أن يكو نمتقدماً 
علية . 
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ففيه : ان الطلب (ان) كان علة تامة اوقوع الامنثال فتقدم العلة على المعلول 
رتبي لازماني » لاستحالة اازماني » مع عدم تمامية المبنى في نفسه » وذلك لعدم 
كفاية الخطاب منفرد! للتحدريك نحو المسطاوب مالم تنضم اليه مشاركات انر 
من الخوف والرجاء ونحوهما » والا لزم استحالة تحقق العصيان في الخارج» 
ولكان التكليف جبراً والجاءاً لاأمراً وطلباً . 
لس شر طأفيه » كمافي كل الدر كبات التي توجددفعة »فان أجزاءها وانتقدمت 
عليها بالطبع » الا انها تقارنها بلحاظ الزمان . 

ع وان كان لاجل غير ماذكر فقّد سبق الجواب عنه . 

(السادس) : ان الوجدان أصدق شاهد على امكان تقارن البعث والانيعاث » 
وعدم استحااته لابالاسةدالة الذاتية ولا بالاستحالة الوقوعية »فان فرض تعاصر 
فعلية وجوب الصوم وبدء امتثاله » وتقارنهما عند الفجر ليس محالا » ولايلزممنه 
محال لدى العقل ٠.‏ 

كما انالوقوع-في الاوامر العرفية ولو في الجملة ‏ أدل دليل على الامكان» 
وان احتملت الاوامر الشرعية : كلا من التقارن ‏ وذلك بكون الخطابمشروطاً 
بالوقت المعين على ن<و الشرطالمقارن ‏ والتقدم ‏ وذلك يكون الخطابمعلقاء 
أو مشروطاً بالوقت اامتأخر على ن<و الشرط المتأخر ب . ظ 

مفسافاً لماسبق من ان الامورالاعتبارية ‏ بالمعنى الاخخص للاعتبار ‏ منوطة 
باعتبار المعتبر » بخلاف الامور التكوينية والامور الانتزاعيسة المنوط وجودها 
بوجود منشأ انتزاءها » دون توقفها على اعتبار المعتبر أو فرض اافارض » فاذا 
فرض كون زمن الامتثال أول الدلوك؛ واعتبر المعتبرالوجوب أول الدلوكفكيف 
ِتَةَدم مااعتبر على زمن اعتباره ٠‏ مع تبعية المعتبر لنخو اعتيارة؛ فتضلفة عنةمدال. 
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فراجع وتأمل 5 


الامر الثانى 


مما يرد على اناطة الامر يالمهم بعصيان الامر بالاهم على نحو الشرط 
المقارن ‏ مافي (التهذيب) من انه قبل وجود الشرط لايمكن تحقدق ال.شروط ؛ 
فلابد من تحقه في زمانه حتى يتحةقمشروطه» والعصيان عبارة عن تركا ل أمور به 
في مقدار من الوقت يتعذرعليه الاتيان به بعد » ولاء.حالة يكون ذلك في زمان » 
ففوت الاهم المحدق لشرط المهم لايتحقق الا بدضي زمان لاتكن الكلف من 
اطاءة أمره » ومضي هذا الزمانكماانه محققفوت الآهم محقفوت المهمأيضاًء 
ولايعقل تعلق الامر بالمهم في ظرف فوته » ولوغرض الاتيان به قبل العصيان 
يكون بلاأمر » هذا في المضيقين ومنسه ينقدح حال المختلفين أيفا » فتاهر ان 
سقوط أمر الاهم » وثبوت أمر المهم في آن واحد فأين اجتماءوما ؟ وان شت 
قات : ان اجتماعهها مستازم لتقدم المشروط على شرطه أو بناء فعلية الادر بعل 
عصيانه ومضي وقته . 

ويرد عليه : 

إن مايتوقف على انقضاء أمد ماهو ( انتزاع العصيان ) لا ( .نفس :العصيان ) 
فلو قال المؤزلى (صم من الفجر الى المغرب) لم يكن انتزااع العصيان:في:الان 
الاول أي آن شروق الفجر الحقيقي ‏ » أما لو انقضى ذلك الان ولم يتايس 
المكلف بالصوم فانه يمكن انتزاع المصيان ».لكن العصيان'كان متحققاً في نفس 
آن الامر حقيقّة لان العصيان عبارة عن عدم الاتيان بالنأمور .به في المحل 
القابل » وهو غير.عثل“الغافل. :وهو :.ثابت غنذ ذلك الآن ٠‏ 
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والحاصل : ان تحقق العصيان منوط بانقضاء الاجل اثباتاً لاثبوتا . 
(مع) ان تعليق حصول العصيان بمضي زمان امكان الامتثال مستلزم لاخاف» 
اذ الامر المتحقق باافمل يمكن امتثاله وعصيائد» وأما الامر الذي انتضى وقتهوازم 
أجله فلاباءثية له » بل لاوجود لدفلايتصور بالنسبة اليه امتثال ولاءصيان » ففرض 
انقضاء أبد الامر في آن مساوق لعدم تحق العصيان في ذلك الان . 
(مضافاً) الى ان انتفاء النقيض - أي عدم العصيان ‏ في الان الاول مستازم 
لبوت البديل ‏ وهو العصيان فيهء اذ لايخلو من النقيضين شيء : 
(ثم) انه يمكن اجتماع الاهرين وأو فرضكون العصيان متوقناً على مضي 
الزمان اذا أذ الءصيان على نحو (الشرط المتأخر) للامر بالمهم .. الا أنيقال: 
ان كلام التهذيب مسوقطبق ميئى المحةقالنائيني (قده) القائل باستحا لةالشرط 
المتأخر .. لكنه لايجدي في اثبات استحالة الترتب عاى نحو مطاق . 
الا ان هذا الفرض خروج عن موضوع البحث ‏ وهو أخخد العصيان على 
ندو الشرط المقارن كما لايخفى . 


الامر الثالث 


مما يرد على اناطة الامر بالمهم بالعصيان على نحو الشرط المقارن »هو 
ان عصيان الامر بالاهم علة لستوطه » فلاثرو تله في ظرف العصيان ب لتعاصر 
العلة والمعاول زماناً - فيلزممن ثبوته فيه اجتماعثبوته وستوطه عفلايجتمع مع 
الاإمر بالمهم في ذلك الان »؛ وذلك مخرجله عن موضوعالترتب المتقوم يتعاصر 
الامرين الفعليين في زمان واحد. 

ويرد عليه : عدم تايمكو ن العصبإن علة لسةوط الاكارف , 
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أما أولا : فلان العصيان أما ان يكو ن حيثية عدمية كما في عصيان الادر 
بالصلاة ‏ واما أن يكون حيثية وجودية كما في عصيان النهي عن الغيبة ‏ . 

فان كان حيثية عدمية فليس دخيلا في سقوط الامر » اذ ليس في الاعدام من 
علية ‏ ولو عدم في عدم وان بها فاهوا فتقريبية . 

مع أن سقوط الامر عبارة عن انعدامه » والاعدام لانتأثر .كما انها لاتؤثر 
لتبعية تحةق مفاد كان الناقصة لمفاد كان التامة اذ ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت 
المثبت له » ولاذات لاعدم كي يطرء عليها التأثير أو التأثر . 

ومنه ينقدح الجواب عما اذا كان العصيان حيئية وجوذية . 

مضافاً الى ازوم تحةق السنخية ‏ واو في الجدلة ‏ بيسن العلة والمعاول » 
ولاستخية بين الحيثئية الوجودية والسقوط العدمي . 

ألم انه لوقيل بكون العصيان حيثية عدمية دائماً الكونه عبارة عن عدم موافقة 
المأمور به تمحض الجواب في الشق الاول . 

وأما ثانياً: فلان وجود الشيء مرهون بوجود علته» وعدمه بعدم علته» لابمعنى 
علية العدم للعدم وثبوت العلقة العلية بين العدمين» لما سبق من أن العدم لايكون 
مؤثرا ولا متأثرآء بل بمعنى انتذاء العلقة العلية بن الوجودين» ولذا كان مااشتهر 
بينهم من أن عدم العلة علة لعدم المعلول متولا على ضرب *ن اشرو والعاية 
وعليه : يكون انتفاء علة ثبوت الامر علة لسقوطه . 

. ومن الواضح : ان وجود الموضوع ‏ بالمعنى الاعم للموض و ع المنقوم 
بمجمو ع الملا بسات المكننفة بالمأمور والمتعلقوالشرائط والخصوصيات وند<وها 
هو علة وجود الامر » فيكون انتفاؤه علة لسةوطه (سواء كان انتفاء الموضوع 
معاولا لانعدام جميع مقو مات وجوده أو بعضهاء وذلكلارتهان وجود الشيء بانسداد 
جميع أبواب العدم عليه » و كفابة انفتاح باب واحد منها_في عدم .وجوده ؛ .بل 
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في امتنا ع وجوده ء لان الشيء مالم يمتنع لم يعدم) . 

وعلى هذا : يكون دخل العصيان في سوط الامر مستلزْماً للخلف أو تحصيل 
الحاصل أوتوارد علتينمستقلتينعلىمءلول واحد بتقريب: اناسمّاطه له ان كانقبل 
فوات الموضوع ازم الاول لعدم تحقق العصيان بعد وان كان بعدفواته لزمالثاني 
لسةوط الامر بانعدام موضوعه » فلا يمكن سقوطه ممرة أخصرى » وان كان معه 
لم الثالث » لعلية الفوات لاسةقوط بالمعنى الذي تقدم لذلك ‏ فلا يعقل علية 
غيره له أيضاً . 


(هذا) كله مضافاً الى بعض ماتتدم في الامر الثاني فراجع. 
الفرض الثانى 


ان يناط الامر بالمهم بالعصيان على نحو الشرط المتقدم . 

وهو مستحيل بناءآ على استحالة اناظة الشيء مطلقاً بما يتقدم عليه كاستحالة 
اناطته بمايتأخرعنه_للزوم تأثير المعدوم في الموجودكماذهب اليه دماحب الكفاية 
(قدس سره) - . 

وذلك لاندراج المقام-في:الكلي المذكور. 

وأمابناءاً على الامكان فهو ان لم يكن مستحيلا.في حد ذاته ».لجواز طلب 
. أ<دالضدين- كالطهارة الترابية بعدسقوط طلبالفدالاخر »#الطهارةالمائية » 
وذلك لعدم جريان المجاذير المذكورة في المقام فيه» الا أنهد*روج عن موضوع 
التزتب» :لاشترناط تعاصر الامرين الفعليين فيه أو ما بحكم التعاصر على فاسيأتي 
ومع :تحقسق: العصيان وانتهاء أمده ينتهي أهد الامر بالاهم فلائتعاصر فيه الفعليتان 
ولاتنرتب .عايه:المتجذورات النئصورة اللتراتئب . 
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قر يره: أن امتد ادا لءصيان مط بق لامتداد الامرء فاذاكانالامر بالمهم متعةبًلعصيان 
الامر بالاهم كان الامر بالمهم في طول الامر بالاهم بلحاظ الزمان ء قفي ظلرف 
العصيان لا وجود للامربالمهم المتعقب له؛ اذ يلزم.من وجوده فيهمقارنة المشروط 
لشرطه السابق عليه وهو خلف » لفرض تأخره عنه» وكذافي الظرف الي سبق . 
العصيان؛ اذ يإزم من وجودهفيه سبق المشروط على شرطه السايق عليه وفي اللرف 
الذي يلي العصيان لاوجود للامربالاهماذفيه: ان تحققموضو ع الامربالاهم لزمعدم 
كون العصيان ءصياناً » اذ مع يقاء الموضو ع لاعصيان » وان انتفى الموضوع 
فبقاء الامر بالاهم مساوق لبقاء المعاول بعد انتفاء علته» مع احتياج المعلول الى 
علتِه في البقاء» كاحتياجهاليها في الحدوث؛ تبعاً للااقتضاء والليسيةالذاتية اللازمين 
لمهية الممكن . والتوالي بأسرها باطلة » فالمقدم مثلها . 

ومما تقدميظهر أنه لابد فيهذا الفرض من انفكاك زمان الواجبين» بأن يكون 
زمان الاهم سابقاً على زمان المهم واما تقارن الزمانين فهو مستازم للخلف وذلك 
لانحاد زمان الامرين وامتثالهما وعصيانهما فلا يكون ثمة سيق للعصيانعلى الامر 
بالمهم ليكون شرطأ متقدما بالنسبة اليه» وعلىمبنى سبق الامر على امتثاله وعصيانه 
يكون عصيان الاهم لاحقاً للامر بالمهم ‏ لفرض وحدة زمان الا.رين ‏ فيكون 
شرطأ متأخراً بالنسبة اليه لا متقدما كما هو المفروض . 

هذا ولكن سبق في الشرط العاشر من شرائط تحقق الموضوع التنظر في 


ذلك فراجع 5 
الفرض 'الثالت 
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خطاب المهم؛ فلابد من فرض تقدم خطاب المهم على زمان امتثاله » وهو يستلزم 
الالتزام بالشرط المتأخر والواجب المعلق » وكلاهما باطل) . 

وفي (المباحسث) : (وأما أخذ العصيان بنحو الشرط المتأخر فلانه يستازم 
القول بامكان الشرط المتأخر والواجب المعلق» اذ يستازم أن يكون الامر يالمهم 
متقدماً زماناً على زمان عصيان الاهم- الذي هو زمان امتثال المهم أيضاً ‏ فيكون 
كل من الشرط والواجب في الامر بالمهم متأخ رآ عنه» وهومستحيل) '. 

أفول: محذور (الشرطالمتأخر)يردبلحاظاناطةالوجوب ب(العصيانالمتأخر) 
ومحذور (الواجب المعلق) برد يلحاظ سبق زمان وجوب المهم على زمانامتثال 
المهم ؛ بتثريب : أن عصيانالاهم متأخخر عن وجوب المهم ‏ لفرض ؟و نهشرطاً 
متأخراً ‏ فيكون زمان امتثال الاهم متأخدراً ‏ اذ لايعقل انفكاك زمان الامتثال عن 
زمان العصيان ‏ واذا كان زمان امتثالالاهم متأخر] كان زمان امتثال المهممتأخراً 
أيضأً» للزومتعاصر الزمانين في الترتب:فيازم كلمن الشرط المتأخر _لتأخر زمان 
عصيان الاهم عن زمان وجوب المهم المشروط به والواجب المعاق ‏ لتقدم 
زمان وجوب الههم على زمان امتثاله ‏ . 

ولكن يرد عليه : 

أولا : ماقرر في محله من معةوليةكل من ( الشرط المتأخر ) و ( الواجب 
المعاق) . 

ثانياً : عدم كلية ماذكروه من (ازوم التعليق) في اناطة الامر بالمهمبالشرط 
المتأخر اذ يمكن فرض وقو عالتزاحم بين واجبين - أحدهما مهم والآخ رأهم 
في زمانين بحيث لاتفي قدرة ال.كلف بالجمع بينهما » مع سب زمان الدهم على 
زمان الاهم ؛ ومقارئة زمان امتثال المهمازمانوجو به ؛ فيأمر المولى باتياذالاهم 
في الزمان اللاجى. .معلا الامر بالدهم في الزمان الس بقعلي عصبان. الاير بالاهم 
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في الزمان اللا<ق » فلا يكون ثمة تعلق في الواجب لتقارن زمئي الوجوب 
والواجب ٠.‏ 

لكن لايخفى ان تحةق العصيان نخارجاً في هذا الفرض يتوقف على مضي 
الزمان » اذ لاعصيان قبل زمان الامتثال ‏ وان كان تحققه فيما بعد منكشفاً من حين . 
فعل السهم » لما فرضناه من عدم وفاء التدرة بالجمع ١‏ فلاقدرة على فمل الاهم 
في حينه » لاستنفاد المهم قدرة المكاف من قبل » لكن عدم القدرة هنا غيرهناف 
لكون الترك عصيانا » لان الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار . 

و(أما) ماذكره المحةق الاصفهاني (قده) من اناطة امكان المشروط بالشرط 
المتأخر بامكان المعاق لاتحاد ملاك الاستحالة والامكان فيهما » فيتوقف تصحيح 
جريانه في الفرض المذكور على امكان المعلق (فقد) سبق التأمل في اطلاقه وانه 
لايتم الابناءأعلى بعض الوجوه في تقرير استحالة المعاق» أما على بعض الوجوه 
الآخر فيمكن القول باستحالة المعلق؛ مع الذهاب الى امكان المشروط بالشرط . 
المتآخر » وعليه يمكن تصحيح جريان الترتب في الصورة المفروضة دون حاجة 
الى القول بامكان المعاق (مع) ان الكلام في فعلية التعليق لافي امكانه . 

ثم اندقد انقدح مما ذكر عدم لزوم التعاصر بين الامرين في تحةق موضوع 
الترتب » بل يكفي كونهما بحكم المتعاصر بن وان لم يتعاصرا اطلافأكما في 
الفرض المذ كور في صورة تأخر وجوب الاهم _كنفس الاهم ب عن زمانالمهم 
وعدم تقارنهما » فتأمل . 


الفرض الرابع 


ان يناط الامر بالمهم بالعزم على العصيان أو عدم العزم عاى الامتثال وقدد 


أورد على هذا الفرضن بأمرين > 
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الاول : ماذكره المحقق الاصفهاني (قده) من : 
(انه مبني على معقولية الواجب المعاق وجواز انفكاك زمان الوجوب عسن 
زمان الواجب » ويزيدٍ شرطيتهما بنحوالشرط المتقدم عاى الاشكال المتقدم بلزوم 
تعقل الشرط المتةدم أيضاً اذا كان شرطاً ل موجوب المهم بعد العزم وقبل زمان. 
الفغل » والا فأحد المحذورين لازم على كل حال) . 
وتوضيحه : انأخذالعزم على العصيان شرط لفعلية الامر بالمهم يؤدي الى 
محذورالواجب اامعاقأو الشرط المتقدمأوكليهما معاً وذلك لما في (المباحث) ' 
من : (ان الامر بالمهم ان كان في زمن العزم على العصيان ‏ المتقدم على زمان 
العصيان ‏ كات فيه محذور الواجب المعاق » لان زمان الواجب المهم انما هو 
زمان العصيان المتأخر ‏ بحسب الفرض ‏ عن زمان العزم على ١لعصيان‏ » فاذ! 
كان زمان !لعزم هو زمانالامر بالمهمكان من الواجب المعلق لامجالمة » وانفرض 
ان زمانه زمنان:العصيان المتأخر عن زمان :العزمكان فيه محذور الشرط المتقدملان 
العزم نتقدم زماناً على الوجوب المثبروظ »؛ وان فرض ان زمان :الوجو ب متخلل 
بين زمان العزم وزمان المعصيان لزم .المحذوران معا) . 
أقول : ناذكيره (قده) مبني على حصر غير حاصر في مجتملات أخذ العزم 
على 'العصيان شرطأ ؛ مع إن للمسألة صوراً متعددة . 
: اذ يمكن "أذ :العزم شرطاً متقدماً دون تعليق الواجب »كما في صورة أذ 
(العزم السابق على زمنوجوب المهم) شرطأ مع مقارنة زمن وجوب المهمازمن 
الواجب ‏ أي المهم ‏ . 
وأخذه شرطأ متقدماً مع تعلق الواجب »كمافي الصورة السابقة» م عتخلل 
وجوب.المهم بين زمن الشرط وزمن الواجب . 
وأذه شرطاً مقارناً دون تعلني الواجب »كما فىصيورة نف (العزمالمقإرن 
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ترج يصب بيجي تي ته 
ازمنوجوب الهم شرطأً) » مع مقارنةزمنوجرب الهم لزمن الوإجب» وبعبارة 
أنحرى تقارن أزمان الثلائة (الشرط » والوجوب » والواجب) . 

وأخذه شرطاً مقارتاً مع تعليق الواجب» كما في الصورة السابقة 2 مع تأخر 
زمن الواجب عن زمني الشبرط والوجوب ٠‏ 

وأخذهشرطا متأخرا دونتعليق المواجب كما في صورة انفكاك زمانالواجبين 
وسبق زمان المهم على زمان الاهم و إثاظة وجب النوة بالفقم التاجن عمسم 
مقارنة وجوب المهم لنفس المهم . 

وأحذه شرلا متأخراً مع تعليق الواجب » كما في الصورة السابقة ممعسبق 
زمن وجوب المهم على نفس المهم . 

م انه يمكن فرض كوب العزم شرطأ متأخرا مع تعاصر زمن الواجبين كما 
في قول المولى : (انْ عزمت فيما بعد على عصيان الامر بالاهم ‏ المقارنلزمن 
لحي وجب عليك المهم من الان) .. وأثر تقدم الوجوب يظهرفي المقدمات 
المفوتةونجوها فلا يرد فيه اشكال اللغوية . 

ولايخفى ان المسألة صوراً كثيرةالا ان كلياتها دي ماذكرناه ؛ وقد أضربنا 
عن ذكر تلك الصور روما للاتختصار . 

الثاني : ماذكره المحتق النائيني (قده) وهو : (ان خخطايسي الأهم .والمهم 
وان كنا يأعليين حال الءصيان.معاً »:الا.ان امحتلافهما في الر. بتبة أوجب عدم لزوم . 
طلب الجمع » عن افعليتهما » لما عرفت مسن .انالامر بالاهم انما يقتضبي هدم 
موضوع الامر بالمهم وأما هو فلايقتتضي وضع موضوعه» وائما يقتِضي بشيثاً 
آخخر على تقدير .وجوده ».ومالم يكبن هناك اتحاد في الرتبة يستّحيل :أن تقتضي 
فملية الخطا بين ظاب.الجمع بين متعلقيهما. .ومن هنا يظهر ان ماأفاده الشيخالكبير 
كاشف 'الغطاء (قده) من ان الامر بالمهم مش روط ببالعءزم علدى عصيان -الامر بالاهم. 
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غير صحيح ء فانه عليه لايكون الامر بالاهم رافعاً لموضوع الامر بالمهم وهادماً 
له تشريعاً » فان الامر بالاهم انما يقتضي عدم عصيانه؛ لاعدمالعزم على عصيانه). 

ومحصله كما في المباحث ‏ انالنكتة التي بها تعقلنا امكان الترتب تننضي 
أنيكون المترتب عليه الامر بالمهم هو العصيان لاالعزم عليه » فان تلك النكتة 
هي أن يكرن ماإئرتب عليهالامر بالمهم ممايقتضي الامر بالاهم هدمه أولا وبالذات» 
فانه عليهدسوف ترتفع غائلةالمطاردة بن الامررين» ومن الواضح ان الامر بالاهم 
يقتضي بذاته هدم عصيان الاهم لاهدم العزم على عصيانه . 

ويرد عليه مع ماسيق من المناقشة مبني ؛ بعدم أجداء تعدد الرتبة فيدفع 
مدذور طلب الضدين ‏ : 

أولا : مافي (المباحث) وهو ( انمايقتضي الامر بالاهم هدمه أولا وبالذات 
ليس هو العصيان وترك الاهم ؛ وانما هو العزمعليه وعدمالعزم على الامتثال؛ لان 
التكليف انما يجعل من أجل أن يكو نداعياً في نفس العبد » فمقتضاه الاولي ايجاد 
الداعي والءزم في نفس العبد على الامتثال » فهو يهدم عدم العزم على الامتثال 
والعزم على العصيان أولا وبالذات . 

وفيه : ان هنالك فرقاً بون (مصب الارادة) و (شرط المصب) بتقريب : 

ان مايجعل لاجله التكليف لايخلو مدن أن يون : العزم مطلقاً » أو العزم 
الموصل الى الفعل »أو الفعل الصادر من المكلف مطلقاً ولولم يكن صدوره عن 
اختيار » أو كل من الفعل والعزم بحيث يكون كل منهما جزءا من المطلوب » 
أو الفعل لكن بشرط العزم على نحو يكون التقيد داخلا والقيد خارجاً . 

والاربعة الاول خلاف التلقي العرفي للاوامر المولوية » وخلاف مانجده 
في أنفسنا :عادة ‏ عند تكليف من يتلونا في الرتبة ؛ مع مايرد على الاول مسن 
استلز امه تحقي مراد المولى وسةوط القضاء بمجرد حصول العزم علي الفعل , 
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ولولم بنته الى الفعل » وعلى الثالث مما سيأتي .. فلابيقىسوى ان يكو نال راد 
هو( الفعل الصادر عن عزم واختيار ) » ومرجعه الى ارادة الحصة من القعل 
لاطبيعي الفعل . : 

ومن هناقالوا في تحد يدالآمر انه (طاب الفعل من العالي على سبيل الاستعلاء) 
لاطلب العزم على الفعل وقال المحدّق الاصفهاني (قده) ‏ في مبحث المقدمة - 
( الارادة التشريعية هي ارادة فعل الغير منه اختياراً » وحيث ان المشتاق اليه فعل 
الغير الصادر باختياره فلامحالة ليس بنفسه تحت اختياره بل بالتسبب اليه بجعل 
الداعي اليه وهو البعث نحوه؛ فلامحالة ينبعث من الشوق الى فعل الغير اختيار 
الشوق الى البعث نحوه » فيتحرك الةوة العاملة نحو تحريك العضلات بالبعث 
اليه » فالشوق المتعلق بفءل الغير اذا بلغ مبلغاً يتبعثمنه الشوق نحو البعثالفعاي 
كان ارادة تشريعية) . 

نعم : في الوجود الخارجي يتعلق الهدم بالعزم اولا و بالفعلثانيء الا ان الكلام 
ليس فيه بل في مقنضى الامر » فتأمل . 

(مع) ان دعل الءزم ‏ ولو بنحو الشرطية ‏ غير مطردة فان غير القصدي 
من التوصليات- كالتطهير الخبثي ‏ غير منوط بالقصد» بل يتعلق الغرض بصرف 
وقوع الفعل في الخارج » ولو عن غير قصد ٠.‏ 

(نعم) يمكن ان بدعى الفرق بين كون الشيء محفقاً لغرض المولى؛ و كونه 
محتتاً للغرض من الامر » فحصول الطهارة من الخبث لايعقل ان يكون غرضاأً من 
الامر بالطهارة» وان تحقق به غرض المولى » لعدم ترتبه على الامر وعدم استناده 
اليه ؛ ومالايترتب على شيء لايعقل ان يكون غرضاً من ذلك الشيء» اذ الغرض 
المتوخى من الشيء مايكون حاصلا بسيبه » لامطلتاً » والالم يكن غرضاً له» 
وأماسةوط الامر بالتطهير بعد حصول الطهارة فلانتفاءالموضوع المستتب.ع لانتفاء 
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الامر ‏ لاستحالة بمَاء ال.علول بعد ارتفاع علته - لا لتحقق غرض الأمر . 

(اللهم) الا أن يقال كما في هوامش اجود التقربرات ‏ : (التكليف ليس 
الاعبارة عن اعتبارركون الفعل على ذمة المكلف. والانشاء لا شأن لهالا انه ابراز 
لذلك الاعتبار القائم بالنفس فلامقتضي لاختصاص متعلق الحكم بالحصة الارادية 
والاختيارية » بل الفعل على اطلاقه متعلق الحكم) . 

(لكنه) لابخلو من نظر» وتفصيل الكلام في مباحث (التوصلي وااتعبدي) 
و(الضد) . 

(مضافاً) الى انه لوصحح(التعليق على العزم) لم يصحح (التعليق على العصيان) 
لعدم جريان النكنة المذكورة فيه » فما في المباحسث تبديل لمر كز الاشكال » 
لاحل له . 

ثانياً: ان النكتة التي يبتني عليها امكان الترتب ‏ لدى المحقق النائيني (قده) 
-مشتركة بين انخذ (العصيان) شرطأء واخذ (العزم على العصيان) او (عدم العزم 
على الامتئال) شرطأ بتقريب : 

ان اقتضاء شيء لشيء مساوق لاقنضائه علته » وطرده له مساوق لطرده علته ٠‏ 
فارادة ايجاد المعلول المبرزة بصيغة الاءر ‏ على ماهو مبنى صاحب الكفاية 
(قدسسره)-أو الوق الى اإجاده على ماهو مبنى المحقق الاصفهانيلإقده).تفتضي 
ايجاد علته؛ وارادة رفعه ‏ بعد وجودهم تقتضي رفع علته»كما أن ارادة دقعه- 
قبل تحدقه ‏ والحيلولة دون وجوده مقتضية للحيلولة دون وجود علته . 

ومانحن فيه مسن قبيل الاخير فان الامر بالاهم يقنضي دقع العصيان ‏ على 
ماهو مبنى.المحقق النائيني (قدس سره) ‏ وهو لذلك يقنضي ‏ ولو عقلا ‏ دفع 
العزم.على العصيان لكونه علة للعصيان ؛ منتهى الامر ان اقتضاء دفع احدهما 
بالذات واقتضاء دقع الآخر بالتيع » لكن ذلك لا ينافي اتصاف الشيء بالردف 


مايناط به الامر بالمهم رون 

وكما أن الابر المتوط بالعصيان مقيد بعدم الأتيان بمتعلق الاجر ويستجيل 
وفوعه على صفة المطلوبية في عرض الاتيان بمتعلق الاخر ‏ على ميناه (قده) ‏ 
كذ لك الامر المنوط بالعزم على العصيان فانه ميد بوجود علةالعصيان وهو العزم 
ولى العصيان فيستحيل وقوعه على صفةا لمطالو بية مع الاتيان بمتعلق الاهم المستازم 
لانتؤاء شرطه» وانحفاظ الخطابين فى ظرف العصيان لايوجب طالب الجمع لانهما 
ليسا في مرتبة واحدة وذلك لاقتضاء الامر بالاهم هدم العزم على عصيائه ‏ ولو 
بالتبع ب مع عدم اقاضاء الامر بالمهم وضع هذا التقدير » لعدم محركية الشيء 
نجو مقدماته الوجوبية . 

ونظير ذلك يقال في شرطية (عدم العزم على الامتثال) فان الامر بالاهم يفتذي 
الامتثال» ومايقئضي المعلول يقتضي - ولو بالتبع ‏ وجود علنه ‏ وهي هنا العزم 
على الامتثال ووجودعلته متنض لطرد نقيض نفسه وهو عدم العزمءعلى الامتئالبى 
لاستحالة اجتماع النقيضين فيكون الامر بالاهم مقتضياآً ‏ ولوءقلا ‏ لطرد عدم 
العزم على الامتثال » بمقتضى أن (مقتضى المقتضى مقتضى) . 

ثالثاً: ماعن (المحاضرات): من عدم تمامية ذلك لوتم في حد نفسه ‏ في 
الواجبات العبادية التي يكون الداعي والعزم فيها مأخوذاً في الواجب » بل حتى 
في الواجبات التوصلية فيما اذا قلنا بأن التكليف يقتضي تخصيص متعلقه با لحصة 
الاتيارية كما هو مسلك المحقق النائيني (قده ) انتهى . 

وهو مع عدم اختصاصهبالواجبات العبادية» لشموله لمطلق الامو رالتصدية 
وان لم تكن عبادية ؛ كالعقود والايقاعات ؛ لكون العزم مأخوذاً فيها أيضاً حتى 
على مسلك من لايرى ان التكليفيقتضي التخصيص- آيل الى الثاني» لعدم كون 
هدم الأهم للعزم بالذات وعلى ندو المباشرة ؛ بل بالتبع وعاى نحو التسبيب » 
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وذلك لعدمكون العزم جرّعاً من العبادات» بل هو خارج عن حرامها » وان كان 
التقيد داخلا » فرؤولالى أنه لافرق بين كون الهدم مباشرياً أو تسبيبياً » فلاينوض 
جوابا في عرض الثاني» فلوتم الاشكال في حد نفسه لم يككن هذا الجواب وارداً 
نعم : لوفرض اخذ العزم جزءاً امكن انتهاضه في عرضه . 

رابعاً : ماسبق من أن نكتة امكان الترتب هسي غير ماذكره المحقق النائيني 
(قلس سره) وهي مشتركة بين اخذ (العصيان) و (العزم) شرطأ فراجع . 

بقي شيء وهو أنه ذكر في (المباحث) .: 

(ان العزم على العصيان (واخذ شرطأفلابد وأن يؤخذالعزمالنابتحين العصيان 
شرطاً للامر بالمهم لامطاق العزم؛ اذ لولا ذلك لما امكن الامر بالمهمء فان البداء 
امر ممكن في حق المكلفين » فلوكان مطلق العزم على عصيان الاهم شرطاً كان 
التكليف بالمهم فعلياً حتى مع البداء وتبدل العزم » فيازم المطاردة بين الامرين 
بالضدين) . 

ويرد عليه: مع ماظهر مماتقدم_أنه يمكن سبق زمن العزم على زمن العصيان 
دون ثبوته في ظرف العصيان. لا باستبدال المكلف العزم علىضده به؛ بل بانقطاع 
امتداده ولزوم أجله؛ مع ترتب عصيان الخطاب بالاهم في حينه عليه » بأن يكون 
العزم على العصيان السابق على زمان العصيان علة لتفويتاطاعة الاهم فيظرفه » 
كما في صورة تأديته لتفويت بعض.المقدمات الوجودية أو العلمية التي يتوقف 
عليها وجود الاهم؛ ذانه فيهمالايمكن حصول العزم على العصيان فيحينه؛ لاضطرار 
المكلث اليه . 

ولا يكون العزم عزمآ الامع تعلق القدرة بطرفي النةيض على حد سواء » 
وعدم مقدورية التخاصمن المخالفة فيظرف الاهملايخرج الترك عن كو نهعصياناً 
اذا كان وجوب الاهم فعلياً قبل زمان الواجب المستازم لوجوب تحضيل مقدماته 


مايناط به الامر بالمهم ناا 
ات وق ع ع ب يي جد مت 


الوجودية والعلمية ‏ ولوعمّلا ‏ او كان الاهم من الاهمية بحيث علم من الشارع 
ارادة عدم وقوع خلافه في الخارج مطل كما في الدماء والفروج والاءوال على 
تفصيل مذ كور في الفقه او كان تحصيل أغراض المو لى مطلقاء حتى مالم يحضر 
أجاها لازماً في نظرنا كما سبقت الاشارة اليه . 

ففي جميع هذه الور لاينافيءدمالمقدورية تحةقالعصيان واستحقاقالعقاب 
على الترك ؛ وذلك لان الامتنا ع بالاختيار لاينافي الاختيار . 

والخطاب بالاهم وان اصبح ساقطأحين العجز لان مجرى قاعدة (ما بالاخدتيار 
لاينافيه) ‏ الشاملة لكل مسن الوجوب والامتناع ‏ هو العقاب » لا الخطاب » 
الاان اجتماع الخطابينةبل ظرف العجز لوفرض سبق الوجوب على الواجب 
كاف في تحقق موضوع الترتب ٠.‏ 

وعليه ليس المناط (العزم الثابت) بل (العزم الحفوت) وان لم يكن ثابتاً 
حين الءصيان . 

ثم انهولوفرض لزوم أذ (العزمالثا بت)شرط لم يجب كون الشرط هوالمجموع 
بل يمكن كونه الجزء المتقدم منه فقط لكن بشرط ثباته الى حينه وذاك لان دل 
شيء في شيء على نحو الشرطية تابع لاملاكات والمصالح الواقعية ؛ 
فربما كان الدخل للجزء المتقدم من الءزم لا للمقارن » وحيائذ يكون الشرط هو 
(العزم الذي يتعقبه الفصيان) بجعل عنوان (التعقب) شرطً مقارنا للشرط ؛ وهو 
يرجم الى عدمكون الشرط طبيعي العزم» بل.خصوص الحصةالتي يعقبها العصيان 
وتفصيل الكلام موكول الى مباحث (الشرط المتأخر) . 


أن يناظ الامر بالمهم بكون المكلف ممن يصدر عنه العصيان في المشتقبل 
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أو كونهملحوقاً بالعضيان» وحيث!نالالفاظموضوعةللمعانيالواقعية_لاال.تصورة- 
فالعام بصدور الءصيان في المستقب ل أو عدم صدوره لايؤثر في وجود الامر بالمهم 
وعدمه الاامع مطابقته » لاواقع » كما لايخفى . 

والاشكال في هذا الفرض هن جهات : 

(الاولى) : من جهة التضايف ؛ حيث ان اللا<ق والملحدوق متضايفان »» 
وهما متكافئان قوة وفعلا؛ فكيف يكون الملحوق ‏ وهو المكلف الذي سيعصي ب 
بالفعل » واللاحق ‏ وهو نفس العصيان ‏ بالقوة . 

وفيه : ان ماليسا بمتكانينغير متضايفين» وماهما متضايفان متكانثان» بتقريب: 

ان ذات الملحوق واللاحق ليسا بمتضايفين » ولذا يمكدن تصور أحدهما 
منفكاً عن تصور الاخر » مع تلازم المتضايفين تحتقاً وتعقلا »كما ان ذات العلة 
والمعاول ليسا بمتضايفين » ولذا يمكن تصور ذات أحدهما بدون تصور الاخر. 

نعم اللاحق والملحوق ‏ بما هما كذلك ‏ متضايفان لكنهما متكافئان في 
الوجود الذهني » لاستحالة تصور أحدهمابدون تصورالاخر ؛ والامر هنا كذلك 
لتلازم تصور كون المكلف ملحوقاً بالوصف مع تصور اللاحق . 

(الثانية) : من جهة:اناطة الوجوب بالشرط المتأخر. قال ال.حتق الاصفهاني 
(قدم) : 

'(انكرن المكلف ممن يعصي ليسمن أكوان المكلف المنتزعة عنه بلحاظ 
العصيان المتأخر ؛ بل اخبار بتحقق العصيان منه في المستقبل »؛ فلاكون ثبوتي 
بالفعل ليكون شرطاً مقارنا للوجوب) انتهى . 

وفبه : انه لايشترط في صدق العنوان الانتزاعي على المنتزع منه واتصافه به 
حقيقة وجود صفة عينية فيه » بل يكفي في الصدق :كونه لو عتل عمقل معه ذلك 
العنوان » سواء كان ذاتيا له بذاتي كتاب الكليات :كما فسي الاجناس والفصول 


مايناط به الآمر بالمهم ارا 





المنتزعة من الوجود الخاص . بناءاً على اصالة الوجود واعتبارية المهية ‏ أو 
ذاتياً له بذاتي كتاب البرهان » بأن لم يكن مقوماً للذات » ولكدن كان لحاظه 
بنفسه كافياً في انتزاع ذلك العنوان » دون توقف ذلك على لحاظ الغرائب 
والمنضمات .كما في انتزاع الزوجية من الاربعة » أولم يكن كذلك بأنتوقف 
انتزاءه على لحاظ أدر ارح عنه »كما في انتزاع عنوان الاب والابن والمتقدم 
والمتأخر واامتيامن والمتياسر ونحوها .. ومانحن فيه من هذا القبيل » فان تصور 
الذات مع لحاظ وصف تلبسها بالمبدء في المستةقبل كاف في التزاع عئوان 
(الملدوق بالعصيان) وصدته علييا حقيقة الان » فيكون الشرط مقارناً لامتأخراً » 
كما في نظائره مما سبق التمثيل به . 

(مع) امكان فرض وجود كون ثبوتي عبني في المكلف بالقعل » وذاكفيما 
اذا أخذت مبادىء العصيان موضوعاً » فان العصيان المستقبلي مقنضى لمقدمات 
ومقتضيات موجودةبالفعل في نفس العاصي » فيو خد من توسجد فيه هذه المقتضيات 
المنتهرة لذلك المقنضى موضوعاً اوجوب الضد المهم » لكنه خروج عن مورد 
البحث كما لايخفى . 

(الثالثة) : من جهة الخلف » حيث ان المكلف مع هذا الكون ‏ أيكونه 
ممن يعصي - يجوز له ترك المهم الى فعل الاهم لفرض الاهمبة واطلاقوجوبه 
ولاشيء من الواجب التعيبني بحيث يجوز تركه الى فعل غيره » والمفروض 
وجوب كل من الاهم والمهم تعيينا لاتخيبراً » وهذا بخلاف مااذا كان العصبان 
بنفسه شرطأ مقارناً فانه لامجال لتر كه الى فعل الاهم في فرض ترك الاهم . 

ويرد عليه : 

أولا : عدم ظهور الفرق بين أخذ ( العصيان ) شرطأ وأخذ (كون المكلف 
همن يدصي) شرطأ ؛ فان المحمولات غير ااضروزية وان لم تكن -تميةالثبوت 
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لادوضوع لو اوحظ الموضو عبذاته وبما هو هوء الآ انها تصبحضروريةالكبوت 
لو أخذ بشرط الم<مول» والا لزم اجتماع النقيضين» وكذا لو أخذ الموضوع 
يشرط وجودالعلة » والا لزم تخاف المعلولعن علتهوعليه : فكما لايمكن للمكلف 
العاصي ‏ بقيد انه عاصي ‏ ترك العصيان الى نقيضه » كذلك لايمكن لامكاف 
الذي يعصي - بقَيد انه بعصي استبدال النقيض بالعصران ؛ والا ازم أن ينتلب 
المكلف الذي سوف يصدر منه العصيان الى المكلف الذي سوف لايصدر عنه 
العصيان » وهو جمع بين المتناقضين » فان لم تكن الضرورة الاولى مخلة بكون 
وجوب المهم تعيينياً فلتكن الثانية كذلك » وان كانت مخلة فلتكن الاولىمثايا . 

وعلى كل : فلافرق بين الماضي والحاضر والمستقبل في ضرورية ثبوت 
المدمول للموضوعو عدمها » بلحاظ ذا تالموضو عمجرداء أوبشرط المحمول؛ 
أو بشرط العاة »كما قرر في مبحث (الامكان الاستقبالي) في محله . 

ثانيا : ان انحفال الموضوع شرطفي تحقق التخيبر في الوجوب » فجواز 
ترك الواجب الى غيره بهدم موضوعه ليسن من التخيير في شيء » فالحاضر مثلا 
يجوز له ترك الاثمام الى القصر بالسفر ولاينافي ذلك كون وجوب كل منهما 
تعيينياً . والامر في المقام كذلك حيث ان ترك المهم الى فعل الاهم انما يكون 
بتبديل الموضوع ‏ بل هو مستبطن فيه فلاينافي و:جوبه التعييني . 

ومنه ينقدح النظر في ماقد يجاب بدعن الاشكالمن : (انه لأمانع من الالتزام 
بجواز ترك المهم الى الاهم » بأن يكون وجوب المهم سنخاً آخر من الوجوب 
لايمائله غيره » والحصر في التعيبني والتخييري ‏ المتقوم بجواز ترك كل مسن 
الطرفين الى الاخر ‏ ليس عقلياً ؛ فلامانع من وجود قسم آخر . نعم : لايجوز 
العدول من المهم الى ثالث » بمعنى استحقاق العقاب عليه ؛ مضافاً الى استحقاق 
العقاب على ترك الأهم ) . 
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ثم لايخفى ان الامتناع بالغير لايكون سبباً لانقلاب الحكم عءا هو عليه ؛ 
والا ازمءدم ثبوت الاحكام في شأن العصاة » لامتناع الطاعة في حةهم فان الشيء 
مالم يمتنع لم يعدم » اذ لايخلو الشيء هن وجود علته التامة أو عدم الوجودء 
والاول ينفيه انتفاء الشيء في الخارج ؛ والثاني مستلزم لامتناع الوجود لامتناع 
وجود المءلول بدون وجود علته التامة » ففي المقام : 

وان امتنع ترك المهم الى فعل الاهم لو اوحظكون المكلف ممن يعصي 
بماه و كذلك الاانه امتناع بالغير » فلايقلب جواز الترك عماهو عليه » بمعنى 
الترخيص في ذلك وعدم العقاب عليه . 

هذه بعض الفروض الني يمكن أن يناط بها الامر بالمهم » وهنالك فروض 
أخر قد يظهر حكمها مماسبق . 

سبحان ربك رب العزة عمايصفون » وسلام على المرسلين» والحمد لله رب 
العالمين وصلى الله على محمد و آله الطيبين الطلاهرين . 


خاتمة 


يذكر فيها بهض الفروع الفتهية التي ادعي . أو يمكن أن يدعى ‏ ايتناؤها 
على مسئلة الترتب» على نحو الاخةصار والايجاز . 


الفرع الاؤل 


قال في ( العروة ) : ( اذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة 
يجب المبادرة الى ازالتها مقدماً على الصلاة مع سعة وقتهاء ومع الضيق قدمهاء 
ولوترك الازالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصى لترك الازالة» لكن في بطلان 
صلاته اشكال والاقوى الصحة ) )١(‏ . 

وعلله في (الفقه) يان الامرين بالضدين على ت<والارتب لامائع مئه ) فالاءر 
بالازالة لابةتضي عدم الامر بالصلاة » بليمكن أن يكون قد أمر بالازالة وانه لو 
عصى اكان مأموراً بالصلاة فان الامر بالمهم لايطارد الامر بالاهم لانهما ليسا في 

)4( العردة الوثقى _كتاب الطهارة  فصل يشترط فى صحة الصلاة  مسئلة‎ )١( 
. وراجع أيشأكتابٍ الغلاة  فصل فى بعش أحكام المجد  الثالث‎ 


خحاتمة اما 


عرض واحدء ب لأحدهما في طول الاخرء فتأمل!") . 

وفي (التنقيح) : قالوا ان الوجه في صحتها منحصر بالترتب ,الى آخر 
كلامو .الى 

وفي (المهذب): واما صحة الصلاة فلمااستقر عليه المذمب في هذه الأعصار 
وماقاربها من ان الامر بالشيء لايةنضي النهي عن ضده.. فيكون المقتضي لصحة 
الصلاة موجوداً وهو فعلية الامر بها _بناءا علىالترتب الذي اثبتناامكانه ووقوعه 
في العرفيات ‏ والمانسع عنها مفقودا » فتصح لا محالة ") ونحو ذلك مافي 
(المستمسك) (؟) و (المصباح) 9) . 

ثم ان صاحب (العروة) ( قدسسره) عمم المسثلة لكل مزاحم مضيق وفال : 
(وأيضاً يجب التأخير (أي تأخير الصلاة) اذا زاحمها واجب آخمر مضيق كازالة 
النحاسة عن المسجد» أواداء الدين المطالب به مع القدرة على ادائه ؛ أوجفظد 
النفس المحترمة؛ أونحو ذلك. واذا حالف واشتغل بالصلاة عصى فيترك ذلك 
الواجب » لكن صلاته صحيحة على الاقوى) 0 . 

وعلله في ( الفقه  )‏ في ذيل المسئلة ب : بماحةق في الاصول من ان الامر 
بالشيء لايقتضي النهوي عن ضده . ثم لوقلنا بالترتب فالامر واضح ؛ وان لمنقل 
بدكفى في صحة المهم الملاك "2 . 

: ١ ١مص الفقه _كتاب الطهارة ”ب جم‎ )١( 

(؟) التتقيح اج" ب ص88 ٠‏ 

(0) مهذب الاحكام ج١1‏ - صؤمع . 

(4) مستمسك العروة الوثقى سا جام ص41 . 

(ه) مصباح الهدى اج اب صلا؟ . 

.)16( العردة الوثقى _كتاب الصلاة  فصل فى أدقات الرداتب - مسظة‎ )١( 

00( الؤق» كتانب الصلاة سجاء ص 14١‏ . 
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ولا 0 بطلان الترتب 00 
وبنى المحتق النائيني (قدسسره) صحة الضد العبادي في المثلة على الاءر 


الترتبي (") . 


الفرع الثانى 


قال صاحب العروة (قدسسره): (اذا عارض استعمال الماء فئ الوضوء أو 
الفسل واجب. أهم كمااذا كأن بدنه أوثوبه نجس ولميكن عنده من الماء الا بقدر 
أحد الامرين منرفع الحدث أوالخبث ففي هذه الصورة يجب استعماله فيرفع 
الخبث وإتيمم» لانالوضوء له بدل وهوالتيمم» بخلاف رفعالخبث.. واذا توضاً 
أو اغتسل حينئذ بطل لانه مأمور بالتيمم ولا أمر بالوضوء أوالغسل ) ") وذهب 
أيضاً الى البطلان السيد الوالد دام ظله في(الفقه) (؛) وصاحب(المصباح) (0), 

لكن ذكر السيد الحكيم رحمه الله ان المقام من صغريات مسألة الضد 
فيمكن الالتزام فيه بالامر بالوضوء على نحو الترتب7”") 

ونحوه مافي (المهذب) ") . 





.١"١ص المستيسنك نجه‎ )١( 

)١(‏ فوائد الاصول ج١1‏ ص /الام؛ أجود النقريرات ج١‏ ص714. 
(م) العردة الوثقى ‏ فصل فى التيمم السادس . 

(:) الققه _كتاب الطهارة جف ص15 ٠‏ 

(ه) مسباح الهدى خا - ص 

(1) المستمسك اج4 حا صضص06ه” ٠‏ 

() مهذب الاحكام اج 4 ص4 75 + 


خائمة ؟ما 





وأيضاً قال صاحب العروة (قدسسره) في عداد شرائط الوضوء: اذلايكون 
مانع من استعمال الماء من مرض أو وف عطش أونحو ذلكء والا فهو مأمور 
بالنيمم» ولوتوضاً والحال هذه بطل) ') . 

ولكن ذكر في التنقيح ‏ في ضمنكلام له : ( .. وقد يستند الحم 
بجواز التيمم الى حكم العقل ب هكمافي موارد المزاحمة بين وجوب الوضوء 
وواجب آخر أهم كانقاذ الغريق ونحوه ٠‏ ففي هذه الموارد اذا عصى المكلف 
للامر بالتيمم فصرفه فيالوضوء امكننا الحكم بصحة وضوءه بالترتب» وحيث 
ان المخصص للامر بالوضوء عقلي وليس دليلا شرعيأكي يتمسك باطلاقه حتى, 
في صورة عصيان الامر بالاهم فلامناص من الاكنفاء فيه بمقدار الضرورة» كماهو 
الحال فى موارد التخصيصات العقلية .. ) 9), 


الفرع الثالتث 


من كانت وظيفته التيمم من جهة ضيق الوقت عنن استعمال الماء اذ! خمالف 
وتوضاً أو اغتسل بطل لانه ليس مأموراً بالوضوء لاجل تلك الصلاة » هذا اذا 
قصد الوضوء لاجل تلك الصلاة » وأما اذا توضأ بقصد غاية اخحرى من غاياتهأو 
بقصد الكون على الطهارة صح"). 

وفي (الفقه) : ان عدم الامر بهذا الوضوء من باب التزاحم وتقدم ملالاغيره 





. فصل فى شرائط الوضوه  السا بع‎  ةدرعلا‎ )١( 

(؟) التتقيح جه صرلل ٠. 4 ١‏ 

() العردة ‏ فصل فى التيمم ‏ مسأ لة(5؟) دراجع أيضا فصلفى شرائطالوضوه - 
النامن . 
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عليه مع وجود ملاك هذا الوضوء في نفسه ومثله يكفي في الصحة .. بل يمكدن 
القول بالامر على نحو الترتب لمن يرى صحة الترتب00). 

وفي (المصباح) : لو أتى بالطهارةالمائية فيضيق الوقت يفصد غاية اخرى 
من غاياتها أو بتصد الكون علىالطهارة ففي صجتها و بطلانها وجهان مبئيان على 
اقنضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده الخاصوعدمهء فعلى القول بالاقتضاء تبطل 
لكونها منهياً عنها بالنهي الناثىء عن الامر بضدها ؛ وعالى القول بعدم الاقتضاء 
فالاقوى الصحة» وذلك اما لرجحانها الذيهو ملا الامر بها وان لم تكن مأموراً 
بها بواسطة تعلق الامر بفيدها مع استحالة الامر بالضدين بناءاً على كفاية الاتيان 
بملاك الامر في صحة العبادة » واما بالالتزام بكونها مأمورا بها بالامر الترتبي 
المشروط بعصيان الامر المتعلق بقدها بناءاً على صحة الامر النرتبي!"). 

ونظير هذه المسآلة مالو توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه؟). 


قال صاحب العروة (قدس سره): اذا نهى الزوج زوجته عن الوضوء فدي 
سعة الوقت وكان مفوتاً لحقهيشكل الحكم بالصحة (1). 

هذا ولكن قال في التنقيح:الصحيح الحكم بالصحة لانالمحرم على الزوجة 
حيتثل تفويت حق زوجها واما عملها فهو مملوك لها ؛ ولايحرم من جهة استلزامه 

(١)الفقه‏ _كتاب الطهارة ا ج4 داصض"١؟.‏ 

(؟) مصباح الهدى ب جلما - ص١8‏ . 

(5) العردة ‏ فصل فى التيمم ‏ مسالة (4") . 

(4) العردة ‏ فصل في شرائط الوضوه ‏ مسألة (75) . 





ندأئمة هارا 





التفويت » لان الامر بالشيء لأيقتضي النهي ءن ضضده » بل هذه العبادةضد عبادي 
محكوم بالصحة بالترتب!١).‏ 

ونجوه الاجير الخاص اذا كانوضوءه مفوتاً لدق المستأجر”") بل كل وضوء 
كان مفوتاً لحق الغير ‏ على ماذكره بعضهم ‏ . 


اذا جهر المصلي في موضع الاخفات » أو أخفت في موضع الجهر ناسياً 
أو جاهلا - ولو بالحكم ‏ صحت صلاته » سواء كان الجاهل متنبها للسؤال ولم 
يسأل أم لا بشرط حصول قصد القربة منه"). 

وقد أورد عليه : بأن أصل الحكم بالصحة في هذه الموارد مما لإاشكال فيه 
نصاً وفتوى » انما الاشكال في الجمع بين الحكم بالصحة واستحقاق العقابفي 
الجاهل المقصر ؛ فانه كيف يعقل الحكم بصحة المأتي به والحكم باستحقاق 
العقاب على ترك الواجب » ولاسيما مع بقاء الوقت9؟), 

وأجاب عنه كاشف الغطاء (قدس سره) بتصديح الامر بالفد على نحو 
الترتب ‏ حيث قال (قده) : ان انحصار المقدمة بالحرام بعد شغل الذمة لاينافي 
الصحة وان استلزم المعصية » وأي مانع من أن يقولالامر المطاع لمأموره ؛ اذا 


اسم 
)١(‏ التنقيح - جه ص 5م اط المطبعة العلمية ٠‏ 


٠ صلام‎  ردصملا)؟(‎ 

() العردة ]تاب الهلاةب فصل نبى التراءة ب مسألة (79) ب دراجع أيضا : 
فصل فى ال ركعة الثالثة ‏ مسألة (ه) : 

(4) تصباح الاصول - ج؟ ب ص” ١ه ٠‏ 


5ما الترتب 





عزمت على معصيتي فيترك كذا فافعل كذا كما هو أقوىالوجوهفي حكم جاهل 
الجهر والاخفات والقصر والاتمام!'). 

وتقريبه : ان الواجب على المكلف ابتداءاً هو صلاة القصير مثلا » وعلسى 
تقدير ركه واستحقاق العقاب على تر كه فالواجب هو التمام»فلامنافاة بين الحكم 


بصحة المأني به واستحقاق العقاب على ترك الواجب الاول99). 


الفرع السادس 


في موارد وجوب قطع الصلاة كما في صورة توقف حفظ نفس محترمة 
أو حفظ مال يجب حفظه عليه؛ و كذا لو توقف اداء الدين المطالب به علىقطعها 
في سعة الوقت ‏ اذا تركه واشتغل بالصلاة فالظاهر الصحة » وان كان آثماً في 
ترك الواجب9"). 

ونمكن ابتناء الحكم فيذلكعلى عدم استلزامالامر بالشيه للنهي عنضده» 
مع وجود الامر بالصلاة على نحو الترتب » فالمقتضي موجود والمانعمفقود» 
فتصح الصلاة لامحالة . 


الفرع السابع 


يجب رد سلامالتحية في أثناء الصلاة» ولو عصى ولم يرد الجواب واشتغل 


. كشف الغطاء  الفنالثائئ  المقصد الاول  البحث الثامن عشر  صلا(‎ )١( 
(؟) مصباح الاصول ج١7 صيلا0ه6.‎ 
. )4( العردة كتاب الصلاة  فصل لايجون قطع. صلاة الفريضة  مسألة.‎ )"( 


خائمة ما 





بالصلاة قبل فوات وقت الرد لم تبطل على الاقوى!'). 
والحكم:بالصحة هو المشهور بين المتأخر ين !"أواتتاره في الذكرى7"). 


وذكر بعضي محشي العروة : ان هذا مبني على قاعدة الترتب!؟). 
الفرع الثامن 


لو شرع المصلي في اليومية ثم ظلهر له ضيق وقت صلاة الايات وجبعليه 
قطعها مع سعة وقتها ؛ واشتغل بصلاة الايات07). 

قال السيد الوالد ‏ دام ظله ‏ : ولولم يقطع الفريضة لم تبطل0). 

ويحتمل ابتناء الحكم في ذلك على مسألة الترتب : 


او صلى النافلة فيوقت تضيق الفريضة فالظاهر الصحة ؛ وان كان آثماً 
بتفويت الفريضة!"). 


(1) العردة كتاب الصلاة فصل فى مبطلات الصلاة ‏ مسألة ٠ )1١(‏ 
(؟) الفقهكتاب الصلاة ‏ ج4 د صض18م" . 

١م‏ السك ج" ‏ صوةهة ٠‏ 

(:) العردة المحثاة ‏ ج١‏ ص١‏ إبا اط المكتبة العلمية الاسلامية . 
)0( العردة- فصل فى صلاة الايات ‏ مسألة (11) ٠‏ 

(1) الفقه _كتاب الصلاةات عو ص"اه. ٠‏ 

(/) الفقد كتاب الصلاةت جذابعاص 184 ؛دأيقاً : جعيدصض؟؟1. 
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ويمكن بناء الحكم فيه على الترتب . 

.ونظير ذلك مالو صلى النافلة وعليه قضاء فائتة ‏ بناءاً على المضايقة فدي 
القضاء ‏ فان الآمر يه لايمنع الامر بها على نحو الترتب . 

قالفي التنقيح : لو التزمنا بالضقىفي الفوائتوقلنا بالضيق التحقيقي العقلي 
المنافي للاشتغال بالنافلة ونحوها لمبترتب على ذلك عدم مشروعية النافلة أبدأ» 





فليكن المقام من باب التزاحم » فاذا عصى الامر بالفورية في القضاءجاز لهالتنفل 
ويحكم بصحته بالترتب » وان كان قد عصي بتأخير القضاء('). 


الفرع العاشر 


لوصلى المسافر بعد تحفقشرائطالقصر تماماً جاهلابانحكم المسافر القصر 
لم يجب عليه القضاء ولاالاعادة"). 

وهذا الحكم هو المشهور » بل عنبعض دعوى الاجماع عليه!")وقدوردت 
به بعض النصوص الصحديحة(*؟)وحكم الصومفيما ذكر حكم الصلاة7” او بهنصوص 
0000 


وقد أورد عليه بنظير ماأورد على مسألة الجهر والاخفات . 





. التنقيح جح صلا‎ )١( 

(؟) العردة ‏ فصل فى أحكاع صلاة المسافر ‏ مسيألة (") . 
(") الفقه كتاب الصلاة - سجللب صم74 . 

):) الوسائل ‏ باب ١7‏ ب من أبواب صلاة المسافر . 
(5) العردة ‏ فصل فى أحكام صلاة المسافر ب مسألة (6) . 
(1) الوسائل ب باب © من أبراب من يصح منه الصوم . 


خاتمة 144 
اا 20 


لو توقف على ترك الصومحفظ عرض أو مال محترم يجب حفظه » أوتوقف 
حنظ نفسه أو نفس غيره عليه ونحو ذلك مما كانث مراعاثه أهم في نظر الشارع 
من الصوم فصامفقك ذهب صاحبالعروة (قدسسره) الىيطلان الصوم حينئذ!"). 

لكن في ( مستند العروة ) : ( .. واما بناءآ على المختار من صححة الترتب 
وامكانه بل لزومه ووقوعه وان تصوره مساوق لتصديقه .. فلامناص مسن الحكم 
بالصحة بمقتضى القاعدة» اذ المزاحمة في الحقيقةانما هي بين الاطلاقين لابين 
ذاتي الخطابين » فلامانع من تعلق الامر بأحدهما مطامًاً . و بالاخر على تقدبر 
عصيان الأول ومترتباً عليه » فالساقط اثما هو اطلاق الامر بالمهم وهو الصوم ؛ 
واما أصله فهو باق على حاله ء اذ المعجز ليس نفس الامر بالاهم بلامتثاله)0). 

وفي المصباح : وكذا يسقط (الصوم) عند التزاحم مع واجب آخريكون 
أهم منه في نتار الشارع كحفظ مال ونحوه مما احرز أهميته عنده فيجب عليه 
تر كه والاتيان بما هو أهم ؛ لكن لو خالف وأتسى بالصوم يصح صومه ء اما 
بالخطاب الترتبي » وأما بالملاك!؟), 


. كشت الغطاء  ص90‎ )١( 

. فصل فى شرائط صحة الصوم  السادس‎  ةدرعلا‎ (١ 
(؟) مستند العردة الوثقى كتاب الصوم اج اب ص4687 ,م‎ 
, مصباج. الهدى شجاك منكاء”‎ )4( 


ل الترتب 


الفرع الثانى عشر 


يشترط في صحة الاعتكاف اذن المستآجر بالنسبة الى أجيره الخاص ‏ كما 
ذهب اليه صاحب العروة (قدس سره)!١).‏ 

قال في المستند : ى ضمن كلام له (.. من كان أنجيراً لعملمعينكالسفر في 
وقت ناص فخالف واشتغل بالاعتكاف فالظاهر هو الصحةوانكانآث.آفي المخالفة» 
أوضوح انالامر بالشيءلايقتضي النهيعن ضده » فيمكن تصحيمح العبادةبا لخطاب 
النرتبي» بأنيؤمر أولابا لوفاء بعة دالايجار» ثم على تقدير العصيانيؤمر بالاعتكاف!". 

وأيضاً يشترط اذن الزوج بالنسبة الى زوجته اذا كان منافياً لحقه9). 

لكن ذكر السيد الوالد ‏ دام ظله ‏ : ان ذلك وحمده ‏ مالم ينضم الوه 
محذور ندارجي - لايكني في بطلان الاعتكاف » لانه من باب الضد©). 

ويمكن بناء المسألة على الترتب أو الملاك . 


الفرع الثالث عشر 


لو نذر ضداً على الاطلاق؛ وض دا آخر على :دير تركه انعقد النذران على 
تقدي رخ لوهءن فعل الاول واقعاً -على ماذهب اله بفضهم معللين ذالك بالترتب_"). 

(1) العردة -كتاب الاعتكان ‏ السابع . 

(؟) مستند العردة الوثقى -كتاب الصوم اج ص ووم . 

() العروة -كتاب الاعتكان ‏ السابع . 

(4) الفقه _كتاب الاعتكان ب ص #0 . 


(5) حاشية المشكينى (ره) على الكفاية ج١1‏ ص 7١0‏ . 


نحائمة ١و١‏ 





الفرع الرابع عشر 


لوفرض حرمة الاقامة على المسافر من أول الفجر الى الزوال » فعصى هذا 
الخطاب وأقام فلا اشكال في أنه يجب عليه الصوم ويكون مخاطباً به » فيكون في 
الان الاول الحقيقي من الفجر قد توجه اليه كل من حرمة الاقامة ووجوب الصوم 
ولكن متر تبأ يعني ان وجوب الصوم يكونمترتباً على عصيان حرمة الأقامة » ففي 
حال الاقامة يجب عليه الصوم معحرمة الاقامة أيضاًء لان المفروض حرمة الاقامة 
عليه الى الزوال ؛ فيكون الخطاب الترتبي محفوظاً من الفجر الى الزوال0). 

ونحوه مالو وجبالسفر في شهر رمضان بايجاب أهم منصوم شهر رمضان 
كسفر حج ونحوه فانه لا اشكال في توجه الامر السفري على الاطلاق » وتوجه 
الامر الصومي على تقدير تركه بحيث لو أفطر وجب عليه الكفارة فلو لم يكن 
واجبا لما وجبت عليه9). 

وحكم الصلاة في ذلك حكم الصوم”"). 


لوفرض وجوب الاقامة على المسافر من أول الزوال »؛ فءصى » كان وجوب 
القصر عليه مترتبأعلى عصيان وجوب الأقامة؛حيث انه لوعصى ولم يقصد الاقامة 





)١(‏ فوائدالاصول ‏ ج١‏ ص بامس - أجود التقريرات ج١‏ ص087”# -ء 
(؟) حاشية المشكينى (ره) على الكفاية ب ج١1‏ ب صو!؟ ٠‏ 
(*) المصدد . 


9 الترتب 





مترئباً على عصيان حرمة الاقامة(١).‏ 
ونظيره مالونذر أنيتم الصلاة في لوم معين فسافر فأنه يجب عليه القصر"), 


الفرع السادس عشر 


لوعصى حطاب اداء الدين وجب عليه الخمس مترتباً على العصيان » هذا 
اذا لم يكن الدين من عام الربح» وأما اذا كان منعام الربح فيكرن خطاب اداء 
الدين بنفس وجوده رافعاً لخطاب الخمس لا بامتثاله90). 


الفرع السابع عشر 


لوانحصر ماء الوضوء فيما يكون في الانية المغصوبة على نحو يحرم عليه 
الاغتراف منها للوضوء » وذلك فيما اذا لم يكن بقصد التخليص » فان افترف 
منها مايكفيه للوضوء دفءة واحدة فهذا مما لااشكال في وجوب الوضوء عليه بعد 
اغترافه » وان عصى في أصل الاغتراف » الا أنه بعد العصيان والاغتراف يكون 
واجدا للماء؛ فيجبعليه الوضوءء وأما اذا لم يغترف مايكفيه للوضوء دفعة واحدة 
بل كان بناؤه على الاغتراف تدريجاً فاغترف مايكفيه لفسل الوجه فقط فالمحكي 
عن صاحب الفصول : أنه لامانع من صحة وضوئه حينئذ بالامر الترتبي » فانه 
يكون واجداً للماء بعد ماكانيعصي في الغرفة الثانية والثالثة التي تتم بها الفسلات 

)١(‏ الفقه كتاب الصلاة جم ض.1. 

ليغ فرائد الاصول مج ١‏ صر إرة” . 


شنا تمة و | 





الثلاث للوضوء ؛ فيكون أمره بالوضوء نظير أمره بالصلاة اذا كان مما يستمر 
عصيانه الازالة الى آخبر الصلاة » فان المصحح للامر بالصلاة انما كان من جهة 
حصول التدرة على كل جزء منها حال وجوده » لمكان عصيان الامر بالازالة في 
ذلك إلحال وتعقيه بالعصيان بالنسبة الى الاجزاء اللاحقة» وفي الوضوء يأتي هذا 
البيان أيضاً» فانالقدرة على كلغسلة منغسلاتالوضوء تكون حاصأاة عندحصول 
الغسلة امكان' لمصيانب! لتصرف في الانية المغصو بة» والعصيان في الغرفةالاوالى لغسل 
الوجه يتعقبه العصيان في الغرفة الثانية والثالثة لغسل اليدين فيجري في الوضوء 
الامر الترتبي كجريانه في الصلاة0). 

وفي التنقيح : (.. اذا لم نقل باعتبار القدرة.الفعلية على مجموع العمل قبل 
الشروع فيه واكتفينا بالقدرة التدريجية في الامر بااواجب المركب وأو على 
نح والشرط المتأخخر بأنتكون القدرة على الاجزاء التالية شرطأ فيوجوب الاجزاء 
السابقة... فلا بأس بالتوضق منالاوانيلمغصو بذلامكان تصحيحه بالترتب ..)92). 

ونظير هذه المسثئلة : الاغترافمن آنية الذهب أو الفضة . 

قال في التتقيح: (صحة الغسل أوالوضوء فيصورة الاغتراف مبت.ةعلى القول 
بالترتب ولانرى أيمانع من الالتزام بهفي المقام لانالمعتبرفي الواجباتالمر كبة 
انما هي القدرة التدريجية ولا تعتبر القدرة الفعاية على جميع أجزائها مسن 
الابتداء"), 


وقد نسب الول بالصحة في صورة الاغتراف الى المشهور(؛) 5 


. فوائد الاصول د ج١ ,دلا"‎ )١( 

(؟) التنقيح ساجع سا ص؟؟؟ . 

() المصدر ‏ عام" . 

(4)اافقه سكتاب الطهارة ب ج 4‏ صربؤه . 


4و١‏ الترتب 





.. هذه بعض الفروع الفقهيةالتي ادعي ابتناؤها على الترتب . 

ولايخفى أنه كما يمكن بناؤها عليه يمكن بناؤها على غيره كاللاك ونحوه . 

ثم انه كمايمكن بناءهذه الفرو ععلى التر تب يمكن بناء الترتب عليها كماصنعه 
المحقق النائيني ( قدس سره ) لكن مر في أدلة القول بالامكان التأمل في ذلك 
فزاجع . ش 

م ان هنالك مناقشات مفصلة في هذه الفروع مذكورة فيمحلهاء وقد تر كنا 
التعرض لها حوفاً من الاطالة . 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون؛ وسلام على المرسلين» والحمدلله رب 
العالمين » وصلى الله على محمد وآله الطاهرين . 


فهرس الكتاب 


هل المسألة اصولية ؟ 

شرائط تحقق الموضوع 

وجود التضاد بين الامرين 

كون التكليفين الزاميين 

كون المهم عبادياً 

أن لايكون المهم مشروط بالقدرة الشرعية 
أن يكون التضاد يبن المتعلقين اتفافياً 

أن لايكون المهم ضروري الوجود عند العصيان 
تنجز خطاب الاهم على المكلت 

وصول التكليف بالاهم بنفسه 

عدم أخذ الجهل في موضوع الامر الترتبي 
كون المتزاحمين عرضيين 

ماأورد به على الترتب 

.الوجه الابل : تطارد الطلبين 
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